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احمد مدا کشا وعد : 
اشڪر الله سبحانه او آن مرنرقني القدمرةعلى لام هذا البحث وای 
مدیم أسمى عبامرات التقّدس والشڪر إلى ال ستاذ المشرف: )۷ ستاذ 
الدکنوم سیب خب الدين على توجيهانه ونصائحه القيمة الت رادت من 
مرونق وجمال هذا البحث شحكلاومضمونا » وااشحكر موصو ل إلى كل 


من قد م دد العون من قريب أو عید 


بلخني ربومدين 


الإهداء 


إل الوالد.ن_الكرييرر.. . . تقدییا لشرف مقام الآدوة 
1 زوجو الغالية 200 ننية مام الصحبة والمعاشرة 
۱ زنة الحياة الدنيا: وسام وعبد الرحمان . . تلبيةلمقام البنوة 


1 .کل دد مرت ار عور أوقاب خصئ ‏ بدعوةخالصة 


اهدي ثرتجهدی راجيا مز اللهالقبول. 


بلخني ربومدين 





معرمس 

الخد للم رونت العاليق وف ال غل مس یت وع ال وه جن 
و بعد : 

فقد اتفق أولوا الألباب والشرائع على أن الانسان هو العنصر الأساسي في تعمیر 
الارض وبناء الحضارة وتحقیق الخلافة؛ أصل ذلك یعود عقلا إلى استحالة تصور الحياة 
بلا انسان آما شرعا فلأن الله سبحانه بعث الأنبیاء والرسل بشرائع ختلفة لکنها 
احتمعت على أن القصود هو حفظ الکیان البشري وتحقيق مصالح الانسان عنهج فرید 
جمع بين تحقیق العبودية لله وحده وبين رحمة الله بعباده؛ يخترل هذا النهج في توفیر جميع 
وسائل إقامة حياة الإنسان ومنع جميع وسائل الضرر الواقع أو المتوقع بما؛ بيان ذلك أن 
اك سبحانه حینما انا عن آن نقتل آأنفسنا أعقي ذلك بقوله: إن الله کان بکم 
رَحِيماً6[النساء: 29] ورحمة الله بعباده تقتضي ما فيه مصلحة طم. 

ثم إن هذا الانسان لیس له أن يعيش .ععزل عن بقية الأفراد» كما لا بمكن أن 
يعيش بلا سلطان» بل لا بد من وجود دولة ذات سيادة يحتمي با وتضمن له بقاءه 
وعيشه في عزة و کرامة» ممثلة في السلطة الي تملك صلاحية ردع الأفراد من أجل تنظيم 
حیاقم وذلك بسن القوانين الحافظة للمصالح الإنسانية؛ حي يخضع الأفراد لسلطان 
الدولة قهرا إن لم يمكن الخضو ع لما طواعية. 

والدولة بالفهوم الحديث للقانون الدولي هي شخص من أشخاص القانون الدولي 
فهي إذن جزء من المجتمع الدولي؛ إذ ليس ها أن تعيش هي الأخرى ععزل عن بقية 
الدول بل لا بد لها أن تدحل في علاقات معها لضمان مصاحها الأساسية وتحقيق حماية 
أفرادها من العدوان المتوقع عليها والذي يكون في الغالب نتيجة لتقديم المصالح الخاصة 
على الصا العامة المتمثلة ساسا في التعاون الدولي والعيش المشترك. 


سم 


ودفعا للضرر المتوقع على الأفراد ونظرا لا وقع من انتهاكات جسيمة مسّت 
الكيان البشري» فكر احتمع الدولي في وضع قانون جنائي دولي يتجاوز الاطار الاقليمي 
للدولة؛ يحمي مصالح الدول والأفراد بتجريم جملة من الأفعال اللاإنسانية والق أجمع 
آشخاص المحتمع الدولي على تحرعها حماية لحياة الانسان وكرامته. 
وظل القانون ابلنائي الدولي على مرّ عقود من الزمن لا مفعول له من الناحية 
الواقعية - إذا استثنينا بعض المحاكمات الموقتة والخاصة - لانعدام جهاز قضائي جنائي 
دولي دائم يعاقب منتهك حقوق الإنسان - أيا كانت صفته - وال أجمعت على 
احترامها الامم إلى أن دفع واقع الحروب المتوالية والقاسية بفكر المجتمع الدولي إلى إنشاء 
حهاز قضائي دولي دائم تكون مهمته محاسبة مرتكي الحرائم الدولية ومعاقبتهم على 
آفعاهم فكان نتاج ذلك الفكر أن ولدت المحكمة ابنائية الدولية. 
ويقتضي تفعيل التقارب العری بين الشريعة الإسلامية والقانون أن نبحث عن 
أصول القانون الدولي والقضاء في تراثنا الفقهي الإسلامي وی فكر كبار رجال الفقه 
الإسلامي قدیعا وحديثا؛ للنظر في سبل معالحة ما استشكل من مسائل تخص القضايا 
الدولية الراهنة» فأتى موضوع الأطروحة تحت العنوان التالي: 
"المحكمة الجنائية الدولية ودورها في حماية حق الحياة بين القانون الدولي 
والشريعة الإسلامية" 
أسباب اختيار الوضو ع: 
إن أهم دواعي اختيار الموضوع تتمثل فيما يلي: 
* هذه الدراسة هي تكملة لموضوع الماجستير الذي تناول "حق 
الحياة' كمقصد ضروري ووسائل حمايته بين الشريعة الاسلامية والقانون 


الوضعي داخلیا وقي الشق التشريعي منه» وارتأيت أن اجعل نام الوضو ع 


بدراسة وسائل الحماية دوليا بالتركيز على القضاء الذي يعتبر الآلية 
الأساسية لتفعيل القانون الجنائي. 

* رفع ما طغى على الفكر العربي من أن كل ما يأتي من الغرب 
هو الصا لرقي الإنسان وأن الشريعة الإسلامية لا عکنها أن تحكم 
الإنسان بالفكر العصري في جميع جالاته» ما أدى إلى فرض هيمنة بطريقة 
سلمية زادت من اتساع فكرة أساسها أن الغرب هو الراعي لحقوق 
الإنسان ما في ذلك الانسان المسلم. 

* محاولة إزالة ما أثير من أن الشريعة الإسلامية هي شريعة 
القسوة والغلظة وعدم الاعتراف بالآخر بسبب سوء عرضهاء ما أدى إلى 


إن كل باحث قبل أن یدحل في دراسة موضوع معين تراوده تساؤلات 
وإشكالات تدفعه للغوص في الموضوع تأصيلا وتحليلاء وما آثار انتباهي وأنا أبحث في 
حيثيات الوضو ع تساؤل حوري يتمثل فيما يلي: 


هل للقضاء الجنائي الدولي بالفهوم الذي استقر عليه في العصر 
الحديث دور في حماية الحياة الإنسانية؟ وما أصل ذلك في الفقه الإسلامي؟ 
وتتفرع عن هذا التساؤل امحوري إشكالات تتمثل في: 
> ماهو دور المحكمة الجنائية الدولية الى تعتبر الممثل الوحيد 
للقضاء الجنائي الدولي فيما نراه اليوم من انتهاكات جسيمة لحق الانسان 


في الحياة؟ 


۷ ما مدى حماية الحياة الانسانية من الاعتداءات أثناء التراعات 
المسلحة في القانون الدولي الوضعي والقانون الدولي الإسلامي؟ 

7 هل للفقه الإسلامي دور فيما يحدث من تطورات على 
الستوی الدولي يراها الفكر الغربي عصارة ما وصل إليه الإنسان العصري 
الحالي؟ وهل يمكن أن نقرأ نظام روما الأساسي الذي تستند عليه احکمة 


ابحنائية الدولية بصفة أساسية قراءة فقهية إسلامية؟ 


أهداف البحث: 
تتمثل الأهداف المتوحاة من وراء هذه الدراسة فيما يلي: 
حم إظهار أن جماع مقاصد الشرع كلها هو الحفاظ على حياة 
الإنسان» وأن كل ما يقيم الحياة الإنسانية مطلوب تحصیله» وكل ما يلحق 
ضررا بها مطلوب دفعه. 
_ بیان أن الحياة الإنسانية شلتها الرعاية في حال السلم كما في 
حال الحرب فى الشريعة الإسلامية» وأن قداسة حياة الإنسان لا تمس في 
المالین الا باشق. 
* بیان أن الفرد هو المعين عند تشریع القوانین سواء كانت 
داحلية أم دولية ومن وسائل حاية حياة الفرد القضاء الذي ترد به احقوق 
والظا لم وأن القضاء لا عکن لاحد أن یفلت من آحکامه ولو كان آعلی 


* بيان أوجه الاتفاق والافتراق بين الشريعة الإسلامية والقانون 
الدولي في دور القضاء الدولي في ترسيخ ثقافة السلم العالمي بحماية حياة 
الإنسان الى تمثل أساس الأمن العالمي. 
الدراسات السابقة: 
لم أحد - في حدود ما اطلعت عليه - من كتب في الموضوع بالطريقة نفسها الى 
سلکتها نا آغلب من کتب ی سیاق الوضوع رکز علی الشق القانون من الدراسة 
وصفا وتحليلا معتمدا على آراء فقهاء القانون الوضعي» أذكر منها: "احکمة امبنائية 
الدو لية و احتصاصاقا" لليندة معمر يشوي, و "امحکمة ابنائية الدولية" لطلال اسن 
العیسی وعلي حبار الحسيناوي» و ابگرائم واحاکم في القانون الدولي الجنائي -المسؤولية 
الجنائية للرؤساء والافراد" لخليل حسين» كما أن بعض الکتابات تناولت الوضوع في 
إطاره العام وهو القضاء الجنائي الدولي؛ أذكر منها: "القضاء الجنائي الدولي» مبادئه 
قواعده الموضوعية والإحرائية" لعصام عبد الفتاح مطرء أو تناولت نظام روما الأساسي 
بشرح مواده وتحليلها ككتاب: "المحكمة الحنائية الدولية» شرح اتفاقية روما مادة مادة" 
لنصر الدين بوسماحة. 
أما الدراسات الى تناولت الموضوع مقارنا بين الشريعة الإسلامية وبين القانون 
الوضعي فلم أطلع سوى على القليل منها وان اتسمت في مجملها من الناحية المنهجية 
بتغلیب الجانب القانوني على الجانب الشرعي» أذكر منها: "الطريق إلى القانون الجنائي 
الدولي الاسلامي" لخالد طعمة» و"الحرائم الدولية في ضوء القانون الدولي الجنائي 
والشريعة الاسلامية لأحمد عبد الحكيم عثمان» و "دور احکمة الجنائية الدولية الدائمة 
في حماية حقوق الانسان" لبندر بن تركي العتيي وهي رسالة ماحستير قدمت قي قسم 
العدالة الجنائية بكلية الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية 
السعودية سنة 5 مم. 
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و كانت دراسيّ للموضوع متعلقة اساسا بدور القضاء الدولي الجنائي سل ق 
المحكمة ابلنائية الدولية الدائمة في حماية حق الحياة» باعتباره أول حق يجب مراعاته في 
منظومة حقوق الإنسان مبرزا دور الفقه الإسلامي الدولي في ال العلاقات الدولية 
والقانون الدولي المعاصر بالاعتماد على آراء فقهاء المذاهب الأربعة في تأصيل القضايا 
المتعلقة بالحماية الدولية للحياة الإنسانية» ما جعل تناولي للموضوع يختلف عما ذكر من 
دراسات سابقة. 

ولا أنكر أنئ لاقیت صعوبات وأنا بصدد البحث في هذا الموضوع تمثلت في: 1/ 
قلة المصادر والمراحع المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون في محال القضاء الدولي ما 
حعل أبحث عن آراء رجال الفقه الإسلامي في بطون الكتب الفقهية وأقارها عا حاء في 
القانون الدولي الوضعي. 

2 واقع عمل احکمة وتأثرها بالاعتبارات السياسية زاد من تحفظي في طرق بعض 
المسائل الاحرائية لصعوبة الخوض فيها ما جعلينٍ أركز على الجانب الموضوعي من 
الدراسة. 

منهج البحث: 

إن طبيعة موضوع البحث هذا تستدعي أن يكون المنهج المتبع هو المنهج الوصفي 
التحليلي البق على تأصيل القوانين الوضعية تأصيلا شرعياء واستقراء انتهاكات القانون 
حاصة فيما يتعلق منها بالاعتداءات على حق الإنسان في الحياة في حال الحرب» كما 
اعتمدت على المنهج المقارن المقتضي بيان أوجه الاتفاق والافتراق بين الشريعة الإسلامية 
والقانون الوضعي. 

خطة البحث: 

حاولت أن أجمع شتات هذا البحث وأرتّب أفكاره على نحو يجعله منسجما مع 


عنوانه بتكامل فصوله ومباحثه واشتماما على كل ما قد يوحى إليه العنوان» فاقتضى 
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ذلك أن تكون الخطة بالاضافة إلى هذه المقدمة مشتملة على مدخل وأربعة فصول 
وخاتمة» وتفصيل ذلك على النحو التالي: 

المدحل: تناولت فيه آليات حماية حق الحياة على المستوى الدولي وال من بينها 
القضاء الجنائي الدولي المتمثل في ا محكمة الحنائية الدولية. 

الفصل الأول: تناولت فيه بالتأصيل والتحليل فكرة القانون الجنائي الدولي في 
الشريعة الاسلامية ومقارنتها مما جاء به القانون الدولي الوضعي» وذلك بطرق مفهوم 
الجرعة الدولية» والمسؤولية الحنائية للفرد» وربط ذلك بآلية حماية الحياة الانسانية من 
الانتهاك وهي القضاء الجنائي الدولي الذي یعتبر الفرد شخصية دولية محلا للمساءلة عن 
انتها کات حقوق الانسان مع إثراء ذلك بآراء رحال الفقه الإسلامي. 

e 


المبحث الثابئ: القضاء الحنائي الدولي في القانون الدولي والشريعة 

الإسلامية 
الفصل الثابئ: حصصته لابراز الحماية الدولية لحق الانسان في الحياة في الفقه 
الإسلامي بدراسة ذلك في حالق السلم والحرب؛ أما في حال السلم فلأن الطبيعة العالية 
الى يتميز ها القانون الإسلامي يجعل مبدأ حماية حقوق الانسان يسري على ابحتمعات 
والدول ولا يبقى محصورا فقط على مستوى الأفراد» ون كان العین دائما عند تطبيق 
القوانين الإسلامية هو الفرد؛ لأن حفظ حياة الانسان وحلب مصاله ما يتوافق مع 
أحكام الشريعة الاسلامية هو المقصود عند نشأة العلاقات بين الدول والمجتمعات» وأما 
في حال الحرب فان مبدأ حماية الحياة الإنسانية زمن الحرب جعل فمذه الأخيرة قواعد 
وضوابط يلتزم يما المسلمون أثناء القتال» وهی عين ما أوصى به الله سبحانه ونبيه الكريم 
صلى الله عليه وسلم» وما دونه الفقهاء المسلمون» بل إن حماية الحق في الحياة أول 
القواعد الى تطرح في قانون الحرب في الإسلام» سواء كان ذلك من جانب المسلمين أو 
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من جانب أعدائهم» إذ الغرض من الحرب ليس قتل النفس وسفك الدماء بل الغرض هو 
إعلاء كلمة الله ودفع الظلم والفساد. 
واشتمل على المبحثين التاليين: 
المبحث الأول: حماية الحياة الإنسانية في حال السلم 
البحث الثابئ: حماية الحياة الإنسانية في حال الحرب 
واشتمل الفصل الثالث على إبراز دور الحكمة الحنائية الدولية في حماية حق 
الحياة من خلال التعريف با محكمة وأهمية إنشائها وحصائصها وكذلك الحرائم الواقعة 
محل اختصاصها والعقوبات المقررة لما مع دراسة نقدية حصر الحرائم في الأنواع 
المذكورة» وجاء مشتملا على المبحثين التاليين: 
المبحث الأول: أهمية المحكمة وخصائصها 
المبحث الثایی: الجرائم الخاضعة لاختصاص المحكمة ابلنائية الدولية 
وخطورقها على المستوى الدولي 
أما الفصل الأخير فتناولت فيه بالنقد والتحليل الفقهي دور القضاء الجنائي الدولي 
في حماية حق الحياة واشتمل على إبراز مفهوم حق الحياة ومكانته في المنظومة القاصدیت 
ثم حاولت تسليط الضوء على القضاء في الشريعة الإسلامية وكيف أسهمت المؤسسة 
القضائية في الإسلام في حفظ الحقوق من الانتهاك وكيف أعطت الأولوية لحرمة الإنسان 
وحفظت حياته وكرامته» مبرزا تعريف القضاء وأنواعه في الفقه الإسلامي» وان لا 
إفلات من المسؤولية في الفكر القضائي الإسلامي مهما كانت صفة الفرد مرتكب 
الجريعة. 
واشتمل على المبحثين التاليين: 
البحث الأول حى ااه ومقاصد الشريعة 
البحث الثایی: القضاء وسيلة الحفظ الأنفس 
وكانت خاتمة الدراسة بذكر آهم النتائج والتوصيات. 
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هذا كله فيما يخص البحث من حيث مضمونه أما من الناحية الشكلية» فكان 
المنهج الذي اتبعته في كتابة هذا البحث کالان: 

1- عزوت الآيات القرآنية إلى سورها في متن الرسالة. 

2- خحرجحت الكشاديف والكنان من کتب امحدیث الستة؛ مکتفیا بذ کر من خخرحه 
والکتاب والباب» فإذا كان في الصحیحین أو في أحدهما لم ره من غيره» وان كان 
في بعض السنن؛ لأن الغرض هو صحة الحديث لا كثرة من حرجه. 

4- شرحت الألفاظ الغريبة» والأماكن والبلدان معتمدا في ذلك على المصادر 
والراحع المختصة. 

5- عند الاقتباس من المصادر والمراجع؛ كنت أشير إلى مظانها وفق المنهج الآن: 
إن كان الاقتباس حرفياء فإني آضع النص المقتبس بين قوسين» وأذكر اسم المصدر أو 
الرجع بال هامش مباشرة على هذا النحو: اسم المؤلف» اسم الكتاب» دار النشر» مكان 
النشر» رقم الطبعة وتاريخهاء الجزء والصفحة» وان كان واحد من هذه البيانات غير وارد 
في المصدر أو المرحع أنتقل إلى الذي بعده مباشرة» أما إن كان الاقتباس غير حرفي فان 
أذكر البيانات بعد كلمة: (ینظ). 

6- عند ورود المصدر أو الرجع للمرة الأولى أذكر كامل بيانات النشرء أما إذا 
سبق ذكره فأكتفي بکتابة اللرجع نفسه ورقم الصفحة" إن كان بعده مباشرة أو "اسم 
الولف المرجع السابق» رقم الصفحة" إذا فصل بينهما مرجع مغاير أو ورد في هامش 
الصفحة الوالية. 

7- استعملت في اعداد هذا البحت مصادر ومراحم كثيرة منها ما هو في القانون 
لوضعي وخاصة القانون الدولي والقضاء مثل کتاب: القضاء الجنائي الدولي» مبادئه 
قواعده الوضوعية والاحرائية" لعصام عبد الفتاح مط و"الجرائم واحاکم في القانون 
الدولي الجنائي -المسؤولية الحنائية للرژساء والأفراد" لخليل حسین. "المحكمة ابنائية 
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الدولية» شرح اتفاقية روما مادة مادة" لنصر الدين بوسماحة» إضافة إلى العهود والواثیق 
الدولية وعلى رأسها نظام روما الأساسي للمحكمة ابنائية الدولية 

ومنها ما هو متعلق بالشريعة الإسلامية في جميع مجالاتها؛ كتفسير الجامع لأحكام 
القرآن للقرطي ومفاتيح الغيب للرازي» وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج 
الأحكام لابن فرحون المالكي» والطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم» منح 
الجليل شرح على مختصر سيدي خليل محمد عليش» شرح كتاب السير الكبير للشيباني 
للامام السرحسي ۰ إضافة إلى كتب التاريخ والتراحم واللغة وغريبهاء والمعاحم 
البلدانية. 

ولا يسعين في الأخير الا أن آتقدم بوافر شكري وعظیم امتناني إلى الأستاذ 
المشرف على هذه الرسالة: الاستاط الدكقور سيب خير الدين الذي ۸ يأل جهدا 
في متابعة هذه الرسالة في جميع مراحلهاء قراءة وتصحيحاء كما كان لتوجيهاته 
وإرشاداته بالغ الفضل- بعد فضل الله عز وحل- في إخراج هذا البحث على ما انتهی 
عليه فجزاه الله حيرا» و حفظه وجعله ذخرا هذه الأمة. 

وأشكر مسبقا الأساتذة المناقشين» وأرجو أن تكون ملاحظاتهم عونا لي على إتمام 
لنقص الذي يعتري الرسالة» وإثرائها بكل ما يفيد» حي تخرج على أَنمّ وحه. 

وأشكر جميع من قدّم لي يد العون من قريب أو بعيد من أساتذة وطلاب» وأدعو 
لله أن يجزل شم الثواب جميعا. 

كما لا أنسى أن أقدم شكري وامتنان إلى القائمين على المكتبة المركزية ومكتبة 
العلوم الإسلامية بيجامعة أبي بكر بلقايد / تلمسان. 

وني الأحير أسأل الله عز وجل أن يرزقي الإخلاص في هذا العمل» وقد بذلت فيه 
ما استطعت من جهد. وان كنت لا أدعي الإبداع فيه» وإِنما حسبي فيه أن حاولت قدر 
الإمكان الإلمام به من جميع لاعف ای مال أن یوفقی إلى ما جبه ويرضاه من القول 


والعمل» وأن يجعل أحسن أيامنا خواتيمهاء وإ أستودع الله ثواب عملي هذا إلى حين 
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5 فإنه لا تضيع عنده الودائع» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 

الطالب: دلختّر بومدين 

تسان د وم الأمربعاء 13 مرجب 1432ھ 


الموافق ل15 جوان 2011م 
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عبر حق الحياة من الحقوق الأساسية واللصيقة بالانسان؛ إذ لا عكن تصور باقي 
الحقوق إذا انتفى» وهو حق طبيعي ومنحة من الله سبحانه يتساوى فيه جميع البشر 
أصالة» وعليه فهو يأڻ على رأس الحقوق جميعها؛ لذلك كانت المحافظة عليه وحمايته 
مقصدا عند سن التشریعات الداعلية والدولية عل السواء. 

ولا عاري آحد في أن حماية "حق الحياة" على الستوی الداحلي يتم عن طريق 
وضع بمجموعة من القواعد تحكم سلوك الأفراد داحل دولة معينة وال يتعين عليهم جميعا 
الخضوع ها ولو بالقوة إذا لزم الأمرء فتكون الدولة هي المسيطرة على أفعال الأشخاص 
باستعمال سلطتها فیما یسمح به القانون آما دوليا فتتم الحماية على عدة مستويات: 
فقد تکون عن طریق منظمة الأمم التحدة بواسطة أجهزقا العدة لهذا الغرض» أو عن 
طریق النظمات الدولية غير الحكومية» أو عن طریق الاتفاقیات الدولية العنية حقوق 
الإنسان» أو عن طریق المحكمة امبمنائية الدولية. 

ولكل هيئة أسلوب خاص لحماية حقوق الإنسان» وإحراءات خاصة يّا؛ سواء 
عن طريق أحهزقا أو فروعها الى تتمتع بسلطات مهمة وعديدة لحماية حقوق الإنسان. 

أما عن الاحراءات الق تتبعها فقد تتمثل في إصدار توصيات للدول من أجل حماية 
حقوق الانسان» أو دعوها لإبرام اتفاقيات دولية من شأفا تدعيم الحماية» وهو ما نختص 
به منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التخحصصة أو عن طريق إعداد التقارير 
السنوية عن وضعية حقوق الإنسان ومراجعة التقارير» وقد يكون تدخلها مباشرا عن 
طریق تقدع مساعدات مادية مثلما هو امحال بالسبة للجنة الدولية للصلیب لأسي (). 

وفیما يلي عرض للمؤسسات الدولية العنية بحماية حق الحياة مع آلیات الحماية 
على المستوى الدولي: 

ولا : حماية حق الحياة عن طريق منظمة الأمم المتحدة: 


0 ينظر: يحياوي. نورة» حماية حقوق الإنسان'ف القانون الدولي والقانون الذاخلي» دار هومة» ابلزائی ط.1 
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تشير المادة60 من ميثاق الأمم التحدة أن مسؤولية النهوض عهام النظمة المبيية 
ف الفصل ا تقع علی عاتق التمعية العامق کما تقع علی عاتق احلس 
الاقتصادي و الاحتماعي. 

وعلیه فان الحماية تتم عن طریق منظمة الأمم التحدة على مستوی آحهزشا 
الختلفة كما يلي: 

1 الحماية على مستوی الجمعية العامة: 

تنص الادة العاشرة من میثاق الامم التحدة على سلطة الجمعية العامة في مناقشة 
أي مسألة أو آمر یدحل في نطاق میثاق الأمم المتحدة» أو یتصل بسلطات أي فرع من 
لفرو ع التصوص علیها فيه أو بوظائفها وها أن تصدر توصياتها للدول الاعضاء فيما 
یتعلق يهذه السائل. 

یلاحظ أن محتوى هذه الادة وارد بصيغة العموم؛ بحيث يحق للحمعية العامة أن 
تتدخل ف العدید من المسائل» ومنها حتما المسائل المتعلقة حقوق الانسان. 

ومن أهم الخطوات التنفيذية الق اتخذقها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ال 
حماية حقوق الإنسان وتطبيقا للمادة 13 من الیثاق هي "الاعلان العالمي لحقوق 
الإنسان" عام 1948 فقد أصدرت الجمعية العامة هذا الاعلان بوصفه الثل الأعلى 
المشترك الذي ينبغي أن تصل إليه كافة الشعوب والأمم حن يسعى كل فرد وهيفة في 
ابحتمع واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم إلى تقوية واحترام هذه احقوق 
والحريات» عن طريق التعليم والتربية» واتخاذ إجراءات وطنية وعالمية لضمان الاعتراف 
ما 

ورغم أن هذا الاعلان جاء في شکل نداء صادر من الجمعية العامة یفتقر إلى قوة 
الإلزام القانون للدول الأعضاء في الأمم التحدق إلا أن الجمعية تعمل ما في وسعها حن 
© تراجع المادة 55 من ميثاق الأمم التحدة الصادر في: 27 جوان 1945م. 


رم 50 
م بحياوي نورة » المرجع السابق» ص 82 وما بعدها. 
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تعترف الدول الأعضاء والشعوب كافة بالحقوق والحريات الواردة في الإعلان وأن 
ا ا 
2 الحماية على مستوى امجلس الاقتصادي والاجتماعي: 

مجلس الاقتصادي والاحتماعي هو ذلك الجهاز الختص أساسا في ترجمة وتنفيذ 
نصوص الميثاق المتعلقة بحماية الحقوق والحريات الأساسية للانسان. 

وتشير المادة 68 من ميثاق الأمم المتحدة على أن (للمجلس أن ینش لجانا 
للشؤون الاقتصادية والاحتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان» وغير ذلك من اللجان الى قد 
يحتاج إليها لتأدية وظائفه). 

وأداة ابجلس في سبيل إنحاز المهام التعلقة بحماية حقوق الانسان» هي "لحنة حقوق 
لانسان" ال آنشأها غذا الغرض(. 

وللمجلس دور آخر في هذا احال وهو قيامه بدراسات ووضع تقاریر عن السائل 
الدولية في آمور الاقتصاد والاحتماع والثقافة والتعليم والصحة وما یتصل باء كما أن له 
أن یوجه إلى مثل تلك الدراسات وإلى وضع مثل تلك التقارير» وله أن یقدم توصیاته في 
أية مسألة من تلك السائل إلى الحمعية العامة وإلى عضاء "الأمم التحدة" ول ال وکالات 
المتخصصة ذات الشأن(؟. 

وله أن یقدم أيضا توصیات فیما يختص باشاعة احترام حقوق الانسان والحريات 
E‏ 

كما له أن يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل الى تدخل في دائرة 
احتصاصه وفقا للقواعد الى تضعها "الأمم الع 


.84 ینظر: للرجم نفسهء ص‎ ٩ 

۳ ينظر: يحياوي نورة» الرجع نفسه - ص‌85. 

© ينظر الادة 62/ فقرة(1) من میثاق الأمم التحدة 
2 ينظر المادة 62/فقرة (2) من ميثاق الأمم المتحدة. 
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3 الحماية على مستوى مجلس الأمن: 


یعتبر مجلس الأمن آهم أجهزة الأمم التحدة كما يعد السوول الأول عن حفظ 
السلام والأمن الدوليين طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم التحدق وله سلطة قانونية 
علی حکومات الدول الاعضاء لذلك تعتبر قراراته ملزمة للدول الاعضاء" وهو یتکون 
من خمسة عشر عضوا؛ خسة منهم دائمون والباقی ینتخبون من قبل الجمعية العامة لمدة 


Ce 
. سنتین‎ 


بإمكان مجلس الأمن أن یتخذ بعض التدابير المنصوص عليها فى المادتين 41 و 42 
بسبب انتهاك حقوق الانسان داحل دولة ماء ويتوقف التدحل قي هذه الحالة على مدى 
التهدید الذي عثله الانتهاك للسلم انا 

ونتيجة لتدهور وضعية حقوق الانسان في معظم دول العام رأت الامم التحدة 
الانسان» ضرورة وضع برنامج و ٍرساء قواعد لحماية ودعم حقوق الانسان. 

فاتخذ مجلس الأمن على عانقه مهمة حماية الدنیین أثناء الزاعات المسلحة في 
عمليات حفظ السلم والأمن الدولییں. 


7 ينظر المادة 62/فقرة (4) من ميثاق الأمم المتحدة. 

2 بنظر: الادة الرابعة من میثاق الكت التحدة. 

© ینظر: محمد سعادي» قانون النظمات الدولية منظمة الأمم التحدة غوذجه ط.1 
)2008/1429 دار الخلدونية» الجزائر » ص 102. 

9 بنظر: قادري عبد العرين: حقوق الانسان ي القانون الدوك والعلاقات الدولیت ط.1 (2005م)» دار 
هو مق الجزائر» ص 158. 

Tela ES 
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وف مجموعة من التوصيات المتخذة منذ 1991 أكد مجلس الأمن الدولي على 
المسؤولية الأساسية لحفظ السلم والأمن الدوليين المكرّسة عوحب أحكام الیثاق في مادته 
24 
كما اعترف ابحلس بأن الانتها کات الستمرة للوسائل القانونية التعلقة بحقوق 
الانسان تمدد السلم والأمن الدولیین ويجب أن تثير انتباهه واتخاذ الاجراعات اللازمة©. 
الاجراءات التخذة من قبل مجلس الأمن لحماية حق الحياة: 
تتمثل إحراءات مجلس الأمن في محال حماية حق الإنسان في الحياة فيما يلي: 
+“#ه - دعوة الدول إلى التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحجقفوق 
الانسان و اتخاذ الاجراءات لتطبیقها و کذا تحسیس القوات السلحة والشرطة الوطنية 
وکل مؤسسة في ابحتمع بوجود هذه الالیات والدعائم الدولية الأساسية وقبول 
واحترام أحكامها. 
١ *#*‏ كمايقع على الدول خلق موسسات وطنية قوية مكلفة عتابعة 
التطبيق الفعلي غذه الاتفاقيات وإعداد حملات إعلامية خاصة بالنسبة للشرطة 
والقوات المسلحة حول هذه الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان وحقوق اللاجتین 
و حقوق الأطفال^. 
*#* کما يجوز حلس الأمن تدعيم حماية الأفراد أثناء التراعات المسلحة 


عن طریق الوسائل السياسية والدبلوماسيق کالوقاية من الزاعات السلحة" فمثلا 


۳ 1 

ا بحياو ي نوره» المرجع نفسه ص 760 . 

2 

۲ ينظر: الرجع نفسه, ص 79. 

۱ إذ الحدف الأساسي للأمم المتحدة هو حفظ السلم والأمن الدوليين. (ينظر: المادة 1 من ميثاق الأمم 
التحدة) 
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يجوز للمجلس أن يرسل بعض قوات حفظ الأمن لتفادي وقوع نزاع بين دولستین» 
لامع يشان بوغسلافیا ما ا 
حاکم جنائية دولية كبسكية یوغسلافیا"" وروي 
4 وحدد الفصل السابع من میثاق الأمم التحدة الأعمال والاحراءات 
ال یتخذها مجلس الأمن في حالات دید السلم والاعلال به ووقوع العدوان» وهي 
المواد من 9 إلى 51 
انیا : حماية حق الحياة عن طريق المنظمات الدولية غير الحكومية: 


75 يحياوي نورة» المرجع السابق» ص 79. 

© أنشأها مجلس الأمن إستنادا إلى المادتين 39و41 من ميثاق الأمم المتحدة, بموجب اللائحة رقم 808 
الصادرة عن مجلس الأمن سنة 1993, وتبعتها بعد ذلك اللائحة رقم 827 الصادرة في 
5 وقد جاء في مضمون هذه اللائحة أن مجلس الأمن يندد بالأحبار الى تصله والخاصة 
بالخرق الفادح والمعتمد والمستمر للقانون الدولي الإنساني في يوغسلافيا خاصة في البوسنة وافرسك. مثل 
التمثيل الجماعي» هتك الأعراض» والتصفية العرقية...فرأى مجلس الأمن أن كل هذا يعتبر مساسا بالسلم 
والأمن الدوليين» ويجب أن يسلط العقاب اللازم على مسؤوليه» وذلك يعد وسيلة لاسترجاع السام والامن 
الدوليين» وإصلاح الضرر الناتج عن هذا الخرق. (ينظر: سکاکی باية» العدالة الجنائية الدولية ودورها في 
حماية حقوق الإنسان» دار هومة, الجزائر» .۰1 2003 ص 51 وما بعدها. وينظر: علي يوسف 
الشكري» القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير» دار الثقافة» عمان» .1 1429ه/ 2008م. ص 46 
وما بعدها). 

© نتيجة للصراع الداخلي الذي عرفته روندا ف سنة 1993 والذي سرعان ما تحول إلى حرب أهلية عنيفة 
شبت بين الحركة الانفصالية المسماة بالجبهة الوطنية الرواندية» ضد القوات الحكومية» توسع نطاق هذه 
الحرب والتراع ليمتد إلى الدول ابحاورة لرواندا المعروفة بدول البحيرات الكبرى. وبناءا على ذلك قرر مجلس 
الأمن عوحب اللائحة رقم 955 المؤرحة في 1994/11/08 إنشاء محكمة جنائية خاصة بروانداء محاكمة 
المسؤولين عن الحرائم ضد الإنسانية» وجرائم إبادة الجنس البشري» والخروقات الأحرى لحقوق الإنسان. 
(سکاکی باية» الرجع السابق» ص 55 وما بعدها. وينظر: علي يوسف الشكري. المرجع السابق» ص55 
وما بعدها). 
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المنظمات الدولية غير الحكومية هي منظمات يتم إنشاؤها باتفاق يعقد بين 
ا بين الحكومات» كما أنا تظم أساسا مثلین وأعضاء 
غير حکومیین 
ومن المنظمات غير الحكومية الى ها دور في حماية حق الإنسان في الحياة: 
9 منظمة العفو الدولية. 


6 اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 


1) حماية حق الحياة عن طريق منظمة العفو الدولية: 

منظمة العفو الدولية هي حركة عالية يناضل أعضاؤها من أحل تعزيز حقوق 
الإنسان» ويستند عملها على بحوث دقيقة وعلی المعايير ال اتفق عليها المجتمع الدولي. 

ويعود أصل نشأقا إلى ا محامي الابحليزي بيتر بينانسون 811115011 ۳66۲ في 
ماي 1961م الذي نادى بضرورة إطلاق سجناء الرأي» كما اهتم بالاصلاحات 
و e‏ 

وهي تسعی - على أساس من الاستقلال والتراهة والتجرد- إلى تعزیز احترام 
جميع حقوق الانسان النصوص علیها في "الاعلان العالي لحقوق الانسان , وتری 
لنظمة أن حقوق الانسان كل لا يتجزأء ویعتمد بعضها على بعض؛ ومن ثم يحب أن 
ينعم ساثر البشر في کل زمان ومکان بحقوق الانسان كافة» وينبغي ألا یکون التمتسم 
بطائفة من الحقوق على حساب الحقوق الأخحری(" 

وهي تصب جل اهتمامها على الأفراد الذین یلاقون الظلم والتعسف من قبل 
حكوماقم. 
4 بحياوي نورة» الرجع السابق» ص 88. 
( ینظر: الرجع نفسه ص 89. 
E‏ یط ان اون 
2 ینظر الوقع الالکترون الرمي للمنظمة: 6۵۰۵۲۱۳۵5۲۷۰۵۲۵/۱۱0۲۵۲۷ ۱۲۲۵۰/۸۷۷ 
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01 عمل النظمة في مجال حماية حق الحياة وجميع الحقوق الأساسية الأخرى 
للانسان : 

تسهم منظمة العفو الدولية في ترسیخ احترام البادی الواردة في الاعلان العالي 
لحقوق الإنسان"عن طريق التصدي قولاً وفعلا لانتها کات الحقوق المدنية والسياسية 
الأساسية للأفراد» ويتمثل ا محور الرئيسي لعمل الحركة في: 


إطلاق سراح جميع سجناء الرأي؛ وهؤلاء هم الذين يعتقلون في أي 
مكان بسبب معتقداقم السياسية أو الدينية» أو أية معتقدات آحری نابعة من 
ضمائرهم» أو بسبب أصلهم العرقي» أو حنسهم أو لوغشم أو لغتهم» أو أصلهم 
القومي أو الاحتماعي» أو وضعهم الاقتصادي أو مولدهم أو أي وضع آخرء دون 
آن یکونوا قد استخدموا العنف آو دعوا إلى استخدامه. 

مه ضمان إتاحة محاكمة عادلة لجميع السجناء السياسيين على وحه 
السرعة. 

م إلغاء عقوبة الاعدام والتعذیب وغیره من ضروب العاملة السيئة الى 
يلقاها السجناء» ووضع حل لعمليات الاغتيال لدوافع سياسية وحوادث الاخفاء . 

بالإضافة إلى ذلك» فإن منظمة العفو الدولية تعمل على: 

د معارضة الانتها کات الى ترتكبها جماعات العارضة المسلحة» مثل 
اعتقال سجناء الرأي» واحتجاز الرهائن» والتعذيب» وأعمال القتل دون وجه حق» 
كما تسعى المنظمة إلى حث هذه الجماعات على احترام حقوق الإنسان. 

.4 مساعدة طالبي اللجوی الذين يتهددهم حطر إعادقم إلى بلك 


يصبحون فيه عرضة لانتهاك حقوقهم الإنسانية الأساسية. 
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التعاون مع المنظمات غير الحكومية الأحرى» ومع الأمم المتحدة» 
والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية» من أجل إعلاء شأن حقوق الانسان. 

+ السعي إلى ضمان وضع ضوابط للعلاقات بين الدول قي المحالات 
العسكرية والأمنية والشرطيةء ما یکفل احترام حقوق الانسان. 


00 تنظ برامج لتعليم حقوق الانسان وتعزیز الوعي ماد 


1 كيف تارس منظمة العفو الدولية نشاطها؟ 

تسعى منظمة العفو الدولية إلى تقصي الحقائق بكل دقة وتمحيص» فتوفد خبراءها 
للتحدث مع الضحاياء وحضور الحاكمات» ومقابلة المسؤولين ونشطاء حقوق الإنسان 
ف البلد العی. 

وبالاضافة إلى ذلك تقوم النظمة بجمع العلومات عن طریق متابعة آلاف المواد 
الى تبنها وسائل الاعلام المختلفة» ومن خلال الصلات مع مصادر العلومات الوئوق با 
في ختلف آرجاء العا م. 

وتعد الأمانة الدولية للمنظمة في لندن القر الرئيسي للبحوث في الح ركة» حيث 
يعمل با ما يزيد عن 300 موظف فضلا عن عشرات التطوعین من آکثر من 50 بلدا. 
ويتولى (حراء البحوث خبراء اکفای ویعاوفم عدد من التحصصین في ميادين متنوعة 
مثل القانون الدولي و الاعلام و التکنولوجیا. 

ما أن تنتهي النظمة من جمع العلومات وفحصها حن تضعها آمام أعين 
الحكومات» فتقوم بنشر تقاریر مفصلة وبإبلاغ وسائل الاعلام المختلفة» وعرض بواعث 


.http://web.amnesty.org/ iD rثarY¥ الرسمي للمنظمة:‎ E 
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قلقها على الملا من خلال كتيبات وملصقات وإعلانات ونشرات إخبارية ومواقع على 
شبكة الإنترنت. 

وق الوقت نفسه» يسعى أعضاء المنظمة وأنصارها في سائر أنحاء العام إلى حث 
الرأي العام على مارسة ضغوط على من بيدهم مقاليد الحكم وغيرهم من ذوي النفوذ 
من أجل وضع حا للانتهاكات» وتيسّر النظمة لكل شخص أن يرسل مباشرة حطابات 
ومناشدات تعكس بواعث القلق إلى من عکنهم تغيير الوضع. 

وتتباين أوحه نشاط المنظمة» من الظاهرات العامة إلى ححملات كتابة الرسائل 
والمناشدات» ومن برامج تعليم حقوق الإنسان إلى إقامة حفلات موسيقية لزيادة الموارد 
الماليةء ومن إرسال مناشدات من أجل أحد الضحايا إلى تنظيم ملات عالمية عن بلد أو 
قضية بعينهاء ومن الاتصال بالسلطات امحلية في إحدى البلدان إلى كسب التأييد على 
مستوی المنعلمنات: الکو مية الدو لية. 

ولا تدخر منظمة العفو الدولية وسعا في العمل على تغیبر مواقف الحكومات 
والقوانين الحائرة» فتحرص دوما على تزويد وسائل الاعلام والحكومات والأمم المتحدة 
بالعلومات اوق مع حثها على اتخاذ إحراءات فكالة0. 

2 حماية حق الحياة عن طريق اللجنة الدولية للصليب الاهر: 

2. . تعريف اللجنة الدولية للصليب الأحمر: 

هي منظمة عالمية غير حكومية تأسست في 803 1م وقد بدأت فكرة تأسیس 
اللجنة عام 1859ءم» وذلك استنادا إلى إرادة السويسري "هنري دونان" ۳۱6۲۷ 
001 الذي شاهد عدد من الجرحى والقتلى في ساحة سولفرينو 
ماع01 25 بعد المعركة الضارية الى وقعت بين الحيشين الفرنسي والنمساوي» 


9 ينظر الموقع الإلكترون الرسمي للمنظمة: /018//|11311./ا51 0 3. لاع ۷۷ 
© بلدة في شال إيطليا. ينظر: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/SoIf%C3%A9rino %28Italie%29‏ 
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وكان عددهم حوالي أربعين آلف شخص بين قتيل وحریح» كانوا یتألون بسبب نقص 
الخدمات الطبية للجيش» فنظم عملية للاسعاف عساعدة السكان امحليين. 

و عند عودته إلى سویسرا نشر "دو نال" كتابا بعنوان: ] سولفرینو » الدي 
وجه فيه نداءين: 

الأول: يدعو فيه إلى تشكيل جمعيات إغاثة في وقت السلم تضم ممرضين 
ومرضات مستعدين لرعاية الجرحى وقت اخرب. 

الثالئ: يدعو فيه إلى الاعتراف بأولئك المتطوعين الذين يتعين عليهم تقدم 
الخدمات الطبية التابعة للجيش» وحمايتهم عوجب اتفاق دولي. 

وتي عام 1863م شكلت جعية خيرية عرفت باسم "جمعية جنيف للمنفعة 
العامة E‏ لبحث إمكانية تحويل آفکار "دونان" إلى واقع, 
فأنشأت هذه اللجنة "اللجنة الدولية لاغائة بحرحی" الى آصبحت فیما بعد تعرف 
ب"اللجنة الدولية للصليب الأحمر". 

ومن أحل إضفاء الطابع الرسمي على حماية الخدمات الطبية في ميدان القتال 
والحصول على اعتراف دولي بالصليب الأحمر» عقدت الحكومة السويسرية مؤتمرا 
دبلوماسيا في جنیف عام 1864 شارك فيه ممثلو ای عشر حكومة واعتمدوا معاهدة 
بعنوان: "اتفاقية جنیف لتحسين حال جرحى الجيوش في الیدان"» وال كانت أولى 
معاهدات القانون الدولي الانسان. 

وعقدت مؤتمرات أخرى لاحقا وسعت نطاق القانون الأساسي ليشمل ففات 


عو هن اهنا کاس ای 


1 1 : د 
2 هم: غوستاف موانييه» غیوم هنري دوفور لوي أبياء» تیودور مونوار» ودونان نفسه. ینظر: مطبوعات 


اللجنة الدولية للصليب اه تعرف على اللجنة الدولية للصليب اهر سويسراء ۰2005 ص 6. 
( ینظر: مطبوعات اللجنة الدولية للصلیب الأهی الرحع نفسه» ص 6. 
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وفي أعقاب الحرب العالية الثانية عقد مؤتمر دبلوماسي دامت مداولاته أربعة أشهر 
واعتمدت على إثره اتفاقيات جنيف الأربع في 989 الب عززت حماية المدنيين في 

وتات رین ات هه SOT‏ ای ای 

2 عمل اللجنة في مجال حماية حق الحياة: 

عمل اللجنة الدولية للصلیب الأحمر یکمن في تطبیق اتفاقیات جنیف الاربع لعام 
9ه فب التراعات السلحة وتوصی بتقدم الاعانة - دون تمييز - بين الأثشخاص 
الذين لا يشاركون مباشرة في العمليات العسكرية أو الصابین أو الذين أصبحوا غير 
قادرين على خوض المعارك. 

فدور اللجنة إذن في حماية حق الحياة یکمن في مساعدة ضحايا الحروب 
وانتهاكات القانون الدولي الإنساني» وذلك بتوفير الإسعافات الطبية من أدوات علاج 
وأدوية» إضافة إلى توزيع الألبسة والأغذية على السكان المتضررين» كما ترفع تقارير 
مفصلة بانتظام ال احکومات والجمعيات الوطنية ومختلف المنظمات لاطلاعها بدقة على 
سير البرامج والمبالغ الى أنفقت من أجل تنفيذ ماف كنا الك م۳ 


2 اتفاقيات جنيف الأربع هى: 


الأوی: تحسین حال ابرحی والرضی من آفراد القوات السلحة ی الیدان. 
الثانية: تحسين حال حرحی ومرضی وغرقی القوات السلحة قي البحار. 
الثالثة: معاملة آسری الحرب. 
الرابعة: حاية الأشخاص الدنیین في وقت اطحرب. 
© الأول حاص بحماية ضحایا التراعات السلحة الدولية والثايي بحماية ضحایا الزاعات السلحة غير الدولية, 
ینظر : (القانون الدولي الانسان- إحابات عن آسئلتک مطبوعة اللجنة الدولية للصلیب الم ط3 
۲5 سویسرا. ص 10). 
تيو هط مان NN‏ سییر نم ان لته لته ای خی 1 2 ها 
بعد‌ها. 
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وعليه فعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في محال حماية حق الانسان في الحياة 
يكون بعد تعرض الإنسان للضرر وذلك بتقديم المساعدات له لانقاذ حياته» أما ابعاد 
الضرر عنه حال التوقع فليس ها أي دور في ذلك. 

اتا : حماية حق الحياة من خلال الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان: 

هناك اتفاقيات دولية كثيرة تعن بحقوق الإنسان» وهذه الاتفاقيات في معظمها 
تشتمل على آليات وإجراءات لتوفير الحماية هذه الحقوق» وتتخذ هذه الحماية أشكالا 
مختلفة أشهر ها( 1): 

- تعهد الدول الأطراف بوضع تشريعات داخلية تتفق مع الأحكام الواردة في 
هذه الاتفاقيات» أو تعهدها بتعدیل تشریعاها لكي تتلاءم مع هذه ال حکام(. 

- النص على تشكيل لحنة من الخبراء تكون مهمتها رصد تطبيق الاتفاقيات» 
وتعهد الدول الأطراف بتقديم المعلومات والتقارير الدولية إليها والتزام ا 

- الاتفاق على أن اللجنة لا تصدر قرارات ادانة» ولا تقدم ملاحظات 
وتوصيات على مدى تطبيق الاتفاقيات في الدول الأطراف» وتبلغ هذه اللاحظات 
والتوصيات إلى الدول المعنية وترفع إلى الأحهزة المختصة في الأمم المتحدة©. 

- السماح للدول في بعض الاتفاقيات بان تعلن في كل وقت اعترافها باحتصاص 
اللجنة في أن تتسلم وتدرس بيانات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخحرى 
لا تفي بالالتزامات الى ترتبها عليها الاتفاقية. 


22 ینظر في ذلك: محمد احذوب القانون الدولي العام» منشورات الحلي الحقوقية» ط.5 2004 بروت 
ص 317. 

(3) ینظر في ذلك مثلا: الادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق الدنية والسياسية» الصادر في 16 دیسمبر 
06 . 

۳ ینظر نی ذلك مثلا: الادة 28 من العهد الدوني اصن باقوق الدنية والسياسية. 

© ينظر في ذلك على سبیل الثال: الادة 23 من العهد الدولي الخاص باحقوق الاقتصادية والاحتماعية 
و الثقافية. 
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- اعتراف الدول الأطراف في بعض الاتفاقيات باعتصاص اللجنة في أن تتسلم 
شكاوى من آفراد ينتمون إلى هذه الدول» يدعون فيها بأهم كانوا ضحايا اتتهاكات 
مقو نام وقار ةق الاتفاتية ركفي تلك لو 01 

وفي ما يلي أهم الاتفاقيات الدولية الى نصت على "حق الحياة": 


1 "حق الحياة" في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: 

يعد الإعلان العالي لحقوق الانسان أول محاولة في اتحاه تكملة وتأكيد النصوص 
المتعلقة بحقوق الانسان الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. 

ويتألف هذا الإعلان من 30 مادة تناولت كلا من الحقوق المدنية والسياسية» 
إضافة للحقوق الاقتصادية والاحتماعية والثقافية. 

ولقد نص هذا الإعلان صراحة على "حق الحياة"» في المادة 3 منه بقوله: کل 
فرد حق في الحياة والحرية وق الأمان على شخصه). 

2 حق الحياة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: 

يتضمن هذا العهد إضافة إلى الديباحة 33 مادة» ولقد جاء النص على الحق ف 
الحياة في المادة 6/فقرة(1) منه بقولها: (الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان» وعلى 
القانون أن يحمي هذا الحق» ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا). 


3 حق الحياة في إعلان القاهرة حول حقوق الانسان في الاسلام(: 


3 تراجع في ذلك على سبيل المثال الادة 41 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

4 4 

۳ تراجع على سبيل المثال: المادة الأولى من البروتوکول الاحتياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية» بشأن تقدم شکاوی من قبل الأفراد الصادر في 16 ديسمبر 1966. 

الام ٍحازته من قبل بحلس وزراء حارحية منظمة اموق العام الاسلامي الفاهرة» 5 أغسطس 1990. 
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احتوى هذا الإعلان على ديباجة و25 مادق ولقد نصت المادة 1/فقرق() منه 
على حق الحياة» لكن أعطته صبغة إسلامية فنصت على أن: (الحياة هبة الله وهي مكفولة 
لكل إنسان» وعلى الأفراد واحتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء علیه ولا 
جوز إزهاق روح دون مقتض شرعي). 

4 حق اطباة في الاتفاقية الأوروبية حقوق الانسان: 

تتکون هذه الاتفاقية من ديباحة و66 مادق و خسة بروت و کولات ملحقة مها 
وتعتبر الاتفاقية من جهة تعبیرا عن إمان الاطراف ,عصیر آوربا الغربية ال تميز فیها التطور 
السياسي بالاتحاه نحو تحديد دائم الاتساع وحماية أكثر فعالية للحقوق الفردية ‏ النظام 
الداحلي» ومن جهة آحری تعتبر تعبیرا عن التحوف آمام انتها کات تلك الحقوق من قبل 
الأنظمة الفاشية والاشتراكية“. 

ولقد تضمنت هذه الاتفاقية "حق الحياة" في الادة 2/فقرق(1) بقوغا: (حق كل 
إنسان في الحياة يحميه القانون). 

5 حق الحياة في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان: 

تتكون هذه الاتفاقية من ديباحة واثنتين وغانین مادة» وجاءت - مثلما هو 
منصوص عليه في الديباجة- متأثرة بكل من الإعلان الأمريكي لحقوق وواحبات 
الإنسان» والاعلان العالمي حقوق الانسان» وكذلك بالعهد الدولي المتعلق بالحقوق 
المدنية والسياسية» ونحد في هذه الاتفاقية تأثرها أيضا بالاتفاقية الأوروبية لحقوق 
رنه ی رذعي قفي اه اه ی 

ولقد نصت هذه الاتفاقة علی احق قٍ الحياة ف المادة الر ابعة منه. 


)1( قادري عبد العزیز ا مرجع السابق» ص 122. 
© الذي صدر من طرف منظمة الدول الأمريكية بالقرار رقم 30 الذي اتخذه المؤتمر الدولي التاسع للدول 
3 ینظر : قادري عبد العزیز» المرجع الشابق» ص 5 1. 
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6/ حق الحياة في الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب: 

احتوى هذا الیثاق على ديباحة و68 مادة» وبين المقاصد الي يسعى لتحقيقها في 
الديباحة قائلا: (الحرص عل المساواة والعدالة والكرامة أهداف أساسية لتحقيق التطلعات 
المشروعة للشعوب الإفريقية)» كما تعهد بإزالة جميع أشكال الاستعمار من إفريقيا 
وتنسیق وتكثيف تعاوفا وجهودها لتوفير ظروف حياة أفضل. 

أما النص على حق الحياة فقد جاء في المادة الرابعة منه بقوله: (لا يجوز انتهاك 
حرمة الإنسان» ومن حقه احترام حياته وسلامة شخصه البدنية والعنوية ولا جوز 
حرمانه من هذا الحق تعسفا). 

7 حق الحياة في الیناق العربي لحقوق الإنسان": 

احتوى هذا الميثاق على ديباحة و53 مادة» وقد ورد في الديباجة بیان للأسباب 
الى أدت إلى اعتماد هذا الیثاق وال من بينها: تحقيق البادی الخالدة للدين الإسلامي 
والديانات السماوية الأخرى في الأحوة والمساواة والتسامح بين البشر» وإعاها بأن تمتع 
الإنسان بالحرية والعدالة وتکافو الفرص هو معيار أصالة أي بحتمع» ورفضها لأشكال 
العنصرية والصهيونية كافة الق تشكل انتهاكاً حقوق الانسان وتهديداً للسلم والأمن 
العالميين. 

كما بينت الديباحة أيضا أن هذا الإعلان جاء تأکیدا لبادی ميثاق الأمم التحدة 
والإعلان العالمي لحقوق الانسان وأحكام العهدين الدوليين للأمم التحدة بشأن الحقوق 
المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاحتماعية والثقافية ومع الأحذ في الاعتبار 


إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام. 


2004 اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة الى استضافتها تونس :فق 23 مایو/آیار‎ ٠ 
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ولقد نص الیثاق على "حق الحياة" في المادة الخامسة منه بقوله: (الحق في الحياة 
حق ملازم لكل شخص؛ يحمي القانون هذا الحق» ولا يجوز حرمان أحد من حياته 
تعسفا). 

رابعا : حماية حق الحياة عن طريق الحكمة الجنائية الدولية: 

م يكن موقف الأمم المتحدة - باعتبارها المنظمة العالية الا کبر- حازما جازما في 
أغلب الأحيان تحاه الاعتداءات المتكررة الى تعرضت فا - ولا تزال- حقوق الانسان 
في عدة مناطق من العالم» واقتصر عملها على تلقي الشکاوی والاحتجاحات الصارحة 
دون أي ردة فعل حاسمة» والاكتفاء بإدانة هذه الأعمال واعتبارها متنافية مع الاعلان 
العا مي إذا استثنينا الاجراءات التخذة من قبل مجلس الأمن .عوحب الفصل السابع من 
الیثاق . 

وعلیه فکر اجتمع الدولي في وضع وسائل من شأها حماية حقوق الانسان من أي 
اعتدای وقاية وز جرا وبصورة حاصة قواعد عالية تتمتع بالقوة التنفيذية في حال الادانت 
تضمن فعالية الرد ع. 

ولا شك أن تحقیق العدالة ابنائية هو ادف الذي تسعی إليه كافة الدول 
النظمات وذلك بصیاغتها لقوانین يتم تنفیذها بواسطة السلطة القضائية داحل کل 
دولة» ولکن هذا الأمر آصبح لا ینسجم مع مبدأ عالية القوانین؛ إذ هذا المبدأ يقتضي 
عالية القضاء الذي ينظر إلى العالم على أنه وحدة واحدة بمكن من خلاله ملاحقة 
المعتدين في أي مكان يتواحدون فيه وتقدعهم للمحاكمة» وهو ما يسعى إليه المجتمع 


۵ ينظر: القانون الدولي الانساني "آفاق وتحديات" - الموتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية- المؤتمر العلمي 
السنوي لكك امقوق- - ط1- 2005- منشورات الى اقوقية بروت- بحث مد عزیز شک ی 
بعنوان: " القانون الدولي الإنسان واحکمة ابلنائية الدولیة- 3/ 107. 

)1( ينظر: فرید الزغيي- الوسوعة الجزائية- 51/7. 
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الدولي ويبذل الجهد للوصول إليه» ولكن بعد أن آفکت الحروب شعوب العالم منذ 
مطلع هذا القرن دون أن يحاسب أحد ويحاكم بصفة عادلة. 

وبدأ بالفعل تحرك امجتمع الدولي وسعيه الإحرائي لانشاء جهاز قضائي دول يتمتع 
بصفة الرد ع» فبعد یار الاتحاد السوفييق» وانتشار الاضطرابات في معظم دول المعسكر 
الاشتراكي السابق اندلعت نزاعات مسلحة في مختلف آنحاء العا م اقترنت بارتکاب 
حرائم حرب و حرائم ضد الانسانية. 

وطرحت المشكلة على مجلس الأمن» وطالب بعض الأعضاء بتشکیل حاکم 
حنائية دولية خاصة ببلد محدد. وكان أول قرار اتخذه احلس في هذا الصدد هو القرار 
الصادر في 1993/02/22 الذي قضى بإحداث محكمة جنائية دولية لمحاكمة 
المسؤولين عن الحرائم الخطيرة الى وقعت في أراضي يوغسلافيا السابقة منذ عام 
1م وكان من أشدها خطورة جرائم التطهير العرقي والديئ الق تعد من حرائم 
الابادة الجماعية. 

وكلف احلس الأمين العام للأمم المتحدة إعداد مشروع النظام الأساسي 
للمحكمة؛ وق 1993/05/25 اعتمده احلس وشكل احکمة(. 

وفي عام 1994 حدئت جرائم إبادة في روانداء فاعتمد احلس نظاما مشابا 
وشکل محکمة حاصة محاکمة التهمین بارتکاب هذه الجرائم. 

ونحاح هذه البادرة من مجلس الأمن شجع نة القانون الدولي في الامم التحدة 
على التفکیر في انشاء محكمة حنائية دولية دائمة» على غرار محكمة العدل الدولية» آهم 
ما بعیزها هو احتصاصها بأشد ابگرائم حطورة على الستوی الدولي» وافاء سياسة 
الافلات من العقاب. 


7 ینظر: حمد لحذوب- القانون الدوی العام- ص 323. 
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® ۹ 
المصل ۷و ل 
القانون نيد ویيسبذ الشربعة )لا سللامية والقانون 
الوضعي 


البحث الأول ابحرعة الدولية و السةولية ابنائیق مقاربة شرعية قانونية 
البحث الثابئ: القضاء الجنائى الدولى في القانون الدولى والشريعة الاسلامية 
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البحث الأول: 
الجربمة الدولية والمسؤولية اجنائية. مقاربة شرعية قانونية: 

للا كانت فكرة ظهور قضاء حنائي دول وليدة ما حدث من جرائم شنيعة في حق 
الإنسان وكرامته كان من اللازم معرفة طبيعة هذه ابرائم وما هو مفهومها عند علماء 
القانون عقارنة ذلك مع ما يقوله فقهاء الشريعة الإسلامية في مثل هذه الجرائم 
والاعتداءات ومدى تداول هذا المصطلح لدى فقهاء الشريعة الإسلامية. 

واشتمل هذا المبحث على المطالب التالية: 

المطلب الأول:الجرعة الدولية - رؤية قانونية - 

المطلب الثایی: الجريمة الدولية - رؤية إسلامية - 

المطلب الثالث: المسؤولية الحنائية في الشريعة الإسلامية 
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الطلب الأول: 
الجريمة الدولية - رؤية قانونية - 

عکن تحديد ظهور الجريعة الدولية بظهور العلاقات الدولية نفسهاء فقد اعترف 
القانون الدولي منذ القدم ببعض الحرائم ال تضرب المصالح المشتركة بين الدول 
كالقرصنة والتجسس والخيانة الحربية لكنها ل تلق الاهتمام الذي لقيته مع بدايات القرن 
العشرين بسبب النظرة التقليدية للقانون الدولي الى ۸ تكن تعترف بالشخصية الدولية 
للفرد» وبسبب قصور فكرة القانون الدولي لدى الشعوب. 

ونتيجة لاتساع حجم العلاقات الدولية وتشابكها بسبب دخول أشخاص قانونية 
حديدة لعضوية المجتمع الدولي بدأت فكرة الجريمة الدولية تتجلى في أذهان الأفراد 
والمنظمات» حيث ظهرت تعريفات عديدة وتصنيفات ها تبرز مدى أهمية مناقشة هذه 
القضية وإيجاد الوسائل الكفيلة للقضاء على الجرائم الدولية والحد منها. 

وقد عرف فقهاء القانون الدولي اجحرعة الدولية تعريفات مختلفة نذكر منها ما يلي: 

تعريف بيللا [06118]: " الجرعة الدولية تتمثل في فعل أو ترك تقابله عقوبة 
تان و واس اه 0 

تعريف غلاسير [02125561]: "هي الفعل الذي يرتكب إخلالا بقواعد القانون 
الدولي» ويكون ضارا بالمصالح الى يحميها ذلك القانون مع الاعتراف له قانونا بصفة 
الشركة وهای غاب ای ۳ 

كما عرّفت بأها: "سلوك إنساني غير مشرو ع صادر عن إرادة إحرامية» يرتكبه 
فرد باسم الدولة أو برضاء منهاء وينطوي على انتهاك لمصلحة دولية يقرر القانون الدولي 
حمايتها عن طريق ابلزاء الدولي". 


1 

: " ینظر: علي یوسف الي المرجع السابق» ص 68. 

ی عبد النعم عبد الغيئ» القانون الدولي الجنائي» دار احامعة الجديدة» الاسکندریت2008م ص 14. 
سين عي کی شنت | مخ المرحع نفسه» ص 14. 
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يلاحظ تي هذه التعريفات أن الجريعة الدولية لا تختلف عن الحربمة الداخلية من 
حيث ارکافا (الشرعي والادي والمعنوي)» وأن ما عیزها هو العنصر الدولي» ولم يتم 
ذكر مدى جسامة الحربمة وخطورقها على المستوى الدولي. 

ولا يبتعد الفقه العربي عن هذا المفهوم للجرعة الدولية حيث يعرفها د/ رمسيس 
نام على أما: " كل سلوك بشري عمدي يراه المجتمع الدولي ممثلا في أغلبية أعضائه. 
خلا بركيزة أساسية لكيان هذا المجتمع (أي لقيام التعايش السلمي بين الشعوب)» أو 
بدعامة معززة لهذه ال ركيزة» ويكون منافيا للضمير البشري العالمي لذلك المجتمع» وقابلا 
لإفلات صاحبه من المساءلة ابنائية؛ ما لاتخاذه في مكان غير خاضع لسلطان أي دولة 
كالبحر العام» والجو العام» وإما لصدوره من قوة تتسلط على أشخاص لا علکون لما 
دفعاء وإما لعدم إمكان العقاب عليه في مكان اتخاذه أو في مكان احتماء صاحبه» وإما 
لاحتيازه حدود الدول بطريقة غادرة» أو لوروده على محل قابل لأن ينبثق منه الأذى 
او سای مو شام ها ريو قن فاد فزن الك اك 

وعلى ضوء هذه التعريفات يمكن تصنيف الحرائم الدولية إلى ثلاث فئات: 

الفئة الأولى: الحرائم الدولية الى يرتكبها الأفراد بصفتهم أعضاء دولة ضد 
أشخاص القانون الدولي من الدول فقط. مثل حرعة العدوان. 

الفئة الثانية: الحرائم الدولية الى يرتكبها الأفراد بصفتهم أعضاء دولة ضد جماعة 
معينة بدوافع قومية أو عنصرية أو دينية» مثل: جرعة الإبادة الجماعية وحرعة التمييز 


العنص ري . 


1 محمد صاح العادلي» الجريمة الدولية -دراسة مقارنقت دار الفكر الجامعي» الإسكندرية» 2004م» ص 
63. 

' رمسيس بنهام» الحرائم الدولية» بحث مقدم للمؤتمر الأول للجمعية المصرية للقانون الجنائي » القاهرة ‏ 
5م صفحة (11) 


2 
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الفغة الثالشة: الحرائم الدولية ال يرتكبها الأفراد بصفتهم الخاصة» كجرعة الاتجار 
تسا ار فون وتيك تاه e‏ 
وبتحقيق النظر في التعريفات المذكورة والتصنيفات يتضح أن اجرعة الدولية لا 
تختلف عن الجريعة الداحلية في آما سلوك إنساني غير مشروع (سواء أكان سلبيا أم 
إيجابيا) يقع محدثا ضررا عصلحة يحميها القانون» ويرتب على سلوكه عقوبة جزائية, 
لكنها تختلف عنها فيما يلي: 
ه الحريمة الدولية تقع مخالفة للقانون الدولي وهي تمس النظام العام 
الدولي وقيمه الأساسية. 
»2 يرتكب الفرد الحريمة الدولية باسم الدولة أو بتشجيعها أو برضاء 
منها. 
» العقاب على مرتكب الحريمة الدولية يوقع باسم المجتمع الدولي من 
در تضاوجاتي دري عنصي 
6 لا يعفى الفرد من المسؤولية الجنائية أيا كانت صفته. 


كما يلاحظ أن العنصر الدولي هو آهم ما بميز الجربمة الدولية عن باقي الجرائم 
العادية» وبالتالى يمكن تعريف الجرعة الدولية على أفا: 

عمل أو امتناع يرتب ضررا جسيما بالإنسانية يوجب العقاب على مرتكبه - 
أيا كانت صفته - بنص قانوین دولي. 


1 
)2 ينظر: أحسن بوسقيعة» الوجيز في القانون الجزائي العام» دار هومة» الجزائر» ط6» ۰2008 ص21. 
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الطلب الثابي: 
الجربمة الدولية - رؤية إسلامية - 
تعريف الجرعة لغة: 
حاف تق قر افيس N‏ ره ترامع Nd N‏ 


سر ف ES E‏ وی £ وم 1 ووه م2 «(1) : 5 ET‏ ا رن 29 
وحرم يَجَرم جَرما واحتّرمٌ وأحَرم فهو مجرم وحرم" “وني الحديث |ان أعظم المسلمین 


صر 
۶۵ و 7 ومع ر و۶ 


ڙما من سل عَنْ شيء لم حرم فحرم من أل مسألیو ۳ 

وتأني کلمة جر ععن: قطع وكسبء حرم يَجْرِمُه جَرْماً قطعه» وشجرة حَرعة 
مقطوعة وحرم یجرم رما واجترم ععین كسب واطرعة هي اکتساب الا 

وبناء على ما سبق ذکره من معن ابرعة في اللغة عکن حصر العی اللغوي 
للجرعة في: الفعل القبیح التضمن التعدي على الغیر واکتساب الإثم. 

تعریف الجريمة اصطلاحا: 

حاء في الأحكام السلطانية أن الحرائم هی: "حظورات شرعية زجر الله تعالى عنها 
را ا اسار واحظورات هي الحرمات؛ وهي: ما إتيان فعل منهي عنه» أو 


(' ينظر : ابن منظور» لسان العرب» مادة [جرم]» فيرزو آبادي» القاموس احیط مادة [جرم] 

سوم البخاري» کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. 

© ابن منظور» الصدر السابق» والقاموس احیط الفیروزآبادي مادة [حرم] 

۱ محمد عبد الرژوف الناوي التوقیف علی مهمات التعاریف» تح: حمد رضوان الدایق دار الفکر العاصره 

دار الفکن بيروت» دمشق» ۰1 1410 ص 239 

الحد: عبارة عن عقوبة مقدّرةٍ واجبة حقا له تعالی» وهو يخالف التعزیر في أن الأخير ليس مد قد يكون 
بالعكّرب وقد يكون بالحبس وقد يكون بغيرهما. ينظر: علاء الدين الكاسان» بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع» ط.1 (1982م)» دار الكتاب العربي» بيروت» 33/7. 

ا تأديب وإصلاح وزجر على ذنوب لم شرع فيها حدودٌ ولا كفارات. ينظر: ابن فرحون المالكي 
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» تعليق: جمال مرعلي؛ دار عالم الکتب. الرياض» طبعة 
خاصة (1423ه / 2003م 2/ 217. 
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ترك فعل مأمور به ويلاحظ بالنظر إلى هذا التعريف أن احظورات وصفت بالشرعية» 
وهي إشارة إلى أن الحظر يجب أن يكون مستمدا من أحكام الشريعة الإسلامية. 

ويتبين من التعريف أيضا أن الفعل أو الترك لا يعتبر جرعة إلا إذا تقررت عليه 
عقوبة. 

فالجريمة إذن من منظور الشريعة الإسلامية هي: "إتيان فعل محرم معاقب على 
فعله. أو ترك فعل حرم الترك معاقب على تركه. أو هي فعل أو ترك نصت الشريعة 
على تحريمه والعقاب عليه"0 . 

ویعبر فقهاء الشريعة الإسلامية في الغالب عن الجريعة عصطلح الحناية وإذا أتينا إلى 
تعريف اجناية بحد أها: "اسم لفعل حرم شرعا و بر ال أو نفس" إلا أن انشا 
خم ره بالجناية على الفعل في نس والأطراف و حصوا الفعل فق الملل باسم ا 

يلاحظ أن لفظ الجرعة مرادف للفظ الحناية عند فقهاء الشريعة الإسلامية» هذا إذا 
غضضنا الطرف عما حصه الفقهاء من إطلاق لفظ الجناية على بعض الأفعال احظورة 
دون غيرها. 

أما الجناية عند فقهاء القانون الوضعي فلا تأحذ معن الجريعة» وإنما تعتبر قسما من 
أقسامها؛ بیان ذلك ما نصت عليه المادة 27 من قانون العقوبات الجزائري : "تقسم 
ا جرائم تبعا مخطورقما إلى جنايات وجنح وخالفات؛ وتطبق عليها العقوبات المقررة 
للجنايات أو الجنح أو المخالفات". 


( * أبو الحسن الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» تح: أحمد مبارك البغدادي دار ابن قتيبة 
الکویت» ط.1 (1409ه / 1979م): ص 258. 

۱ عبد القادر عودة» التشريع ابناتي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي» دار الکتاب العریی» بیروت؛ 
66/1. 

39 ینظر: ابن بحیم ا اف البحر الرائق شرح کر الدقائق» دار العرفة بیروت» 2/3. و ابن عابدین؛ 
حاشية رد الختار على الدر الختار» ط. 12 (1421ه / 20(000م)» دار الفکر» بيروت» 527/6. 
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وبينت الادة 5 منه أن الجحنايات هي الأفعال الي تطبق عليها عقوبات الإعدام» أو 
السجن الوبد» آو السجن الوقت لدة تتراوح بین خس سنوات وعشرین سنة. 

فمعيئ الجناية قي القانون الوضعي تلف عنه قي الشريعة الاسلامية من حيث 
حطورة الجريمة وحسامتها» فابناية في الشريعة تطلق على أي فعل محظور شرعا مهما 
كانت درحته من الخطورق آما في القانون فتطلق على الأفعال احظورة الى تحدث ضررا 

وان مصطلح الجريمة الدولية مصطلح حدیث؛ نشأ نتيجة لتطور النظومة الدولية 
والعلاقات بين الدول وما قد ينشأ عنها من اتفاقیات ومعاهدات وعلیه فلم يكن هذا 
الصطلح شائعا عند فقهاء الشريعة الاسلامية قدیعا حيث لا جد له ذکرا في مصادر الفقه 
الإسلامي» ولکن هذا لا بمنع من إمكانية تضمین معن الحربمة الدولية في عموم معق 
الجريمة في الشريعة الاسلامیة؛ فنجد أن جميع الأفعال الي اتفق المجتمع الدولي على 
اعتبارها جرائم دولية» ورد تحريمها في الفقه الإسلامي مع تفاوت في طبيعة الجرم على 
حسب تفاوت الفعل من حیث ابسامة والنطورة وعلیه عکن آن نعرف القرعة الدولية 
في الفقه الاسلامي على أما: 

سلوك إنسائئ يرتكب اخلالا بالقواعد الشرعية التي تحكم علاقات الدولة 
الإسلامية مع غبرها من الأشخاص الدولية. ويكون ضارا ضررا جسيما على المستوى 
الدولي بمصلحة نصت الشريعة الاسلامية على حمايتها بالعقاب على منتهكها. 

يظهر بتدقيق النظر في هذا التعريف أن الجريمة الدولية تخضع أحكامها لا يسمى 
بقواعد القانون الدولي الإسلامي الذي هو عبارة عن "القواعد الشرعية الى حکم 
علاقات الدولة الاسلامية مع غیرها من الاشخاض الدولية ی وقت السلم أو الي 


1 ۱ ۱ 
۲ ينظر: إبراهيم الشباسي» الوجیز في شرح قانون العقوبات الحزائري» القسم العام» دار الکتاب اللبناني» 
بيروت» (د ط)» (د ت)۰ ص 105 . 
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المطلب الثالث: 
المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية 

إن الجريمة إذا وقعت عفهومها الذي ذكر آنفاء ترتب على الشخص مرتكب 
الجريمة مسؤولية ما فعل؛ فیلزم بتحمل النتائج القانونية المترتبة على العمل غير المشروع؛ 
يدفعنا هذا الكلام إلى بيان معن المسؤولية الحنائية الدولية» وهو ما سيتم ذكره فيما يلي: 

أولا: المسؤولية الجنائية الدولية: 

قبل وضع تعريف اصطلاحي للمسؤولية الحنائية الدولية لا بد من الإشارة إلى 
أصل كلمة المسؤولية في اللغة العربية. 

1 تعريف المسؤولية لغة: 

المسؤولية مأخحوذة من سأل يسأل سؤالاء ويأق الفعل سأل بثلاثة معائ: سألته 
الشيء .ععین استعطيته وسألته عن الشي: ای امعضير ۳ والاسفعزار اما یکرن اللي 
البيان أو يكون على سبيل التوبيخ والتقريع» والسؤال معناه استدعاء معرفة أو ما يؤدي 
ی العرفة وقد ورد الفعل سأل ی القرآن الکرم بتصریفات مختلفة 92 مرة جاعت 
با لمعا الي ذکرت فمنها ما جاء معن طلب العرفة والبیان ومنها ما جاء عع طلب 
الال أو شيئا من عرض الدنياء ومنها ما جاء لغرض التوبیخ والتقریم التضمن للعقوبة؛ 
وهو سؤال الله تعالى احرمین عن آعماهم وقد ورد في القرآن الکرم 10 مرات مثال 
ذلك قوله تعالى: فرب تساه آجمعین 6[الجر:92] الله سال عَمّا کشم 
تَفتَرُونَ4[النحل: 36 «ولیسالن یوم الْقِيَامَةِ عَمَّا کائوا یفترون4[العنکبوت: 13]» 
وبحد السؤال في هذه الواضع مقرونا دائما بالاعمال لغرض الحكم علیها. 


۳ أحمد آبو الوفاه کتاب الاعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الاسلام دار النهضة 
العربية» القاهرق ۰2 2007 9/1. 

ار تر ی ای اما رن 

(3 ینظر: الزبيدي» تاج العروس» مادة [سأل]. 
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فمعی المسؤولية إذن من حيث اللغة مأحوذ من العی الثالث للفعل سأل؛ وهو 
استدعاء معرفة عن آسباب الإقدام على فعل من الأفعال لاصدار حكم في حقهاء 
والسؤال الستعمل بالعی الثالث الوارد في القرآن الكريم مستعمل في لازم معناه وهو 
Ee‏ 

2/ تعريف المسؤولية اصطلاحا: 

انطلاقا من المعيى اللغوي للمسؤولية عکن تعريف المسؤولية اصطلاحا على أنه 
تَحَمّل الإنسان تبعات أفعاله احرمة التي يأتيها بترتب العقاب عليه بعد مساءلته. 

تعريف المسؤولية الجنائية الدولية: 

إن تمتع الشخص القانون الدولي بالحقوق وتحمله للواحبات يترتب عليه المسؤولية 
الدولية إذا استعمل حقوقه بوحه غير مشروع أو خالف التزاماته جاه الغير؛ بحيث أقدم 
على أفعال خطيرة تمس مصلحة من المصالح الق يحميها القانون» وعليه تعرف المسؤولية 
الجنائية الدولية على أنها "النظام القانوي الذي بمقتضاه يعاقب الأفراد عما ارتكبوه من 
أفعال خطيرة تمس الجماعة الدولية بأكملها". 

والمسؤولية في الفقه الإسلامي ترادف أهلية الأداء الى هي صلاحية الإنسان 
لصدور الافعال والٌقوال منه علی رجه یعتد به رعا ي وعلیه فالانسان یساءل عن 
الافعال ال يرتكبها وال تخل بالنظام القانوني الاسلامي؛ فالسوولية ابلنائية الدولية من 
منظور الشريعة الاسلامية هي: " تحمل الانسان تبعات ما يصدر عنه من آفعال مخلة 
بالقواعد الشرعية التي تحكم علاقات الدولة الاسلامية مع غیرها من الأشخاص 


( * ینظر : الطاهر بن عاشور» تفسیر التحریر والتنویر» موسسة التاریخ العریي بیروت / لبنان» ط.1 
(21420-/۰22000 70/13. 

۱ آعمر حياو ي قانون السةولية الدولیف دار هومةء ابلزاش .1 2009 ص 15. 

( ينظر: وهبة الزحيلي» أصول الفقه الاسلامي؛ دار الفكرء دمشق» .۰2 1998/1418 164/1. 


45 


الدولية» وتكون ضارة ضررا جسيما على المستوى الدولي بمصلحة نصت الشريعة 
الإسلامية على حمايتها". 

قبل أن يستقر مفهوم القانون الجنائي الدولي - وتحديدا في القرن التاسع عشر- 
كانت الدولة هي المخاطبة بأحكام القانون الدولي» وكانت مساءلة الدولة آنذاك مدنية 
أساسها التعويض» فلم تكن محلا للمسؤولية ابمنائيق لأنه من غير المنطقي أن تطبق 
عقوبات جنائية علی شخصية اعتباریق ها آدی ال إمكانية تفلت الأفراد من العقاب 
على الأفعال الى ترتکب وتکون الدولة طرفا فيها. 

وقد بدأت فكرة السوولية امنائية الدولية للفرد عن آفعاله غير الشروعة ال یقوم 
ها مخلا بالنظام القانوني الدولي تتشکل مع ابرام إتفاقيات لاهاي عام 1899م و 
7 وال تقرر فيها نوع من الجزاءات ضد كل من يرتكب إحدى الحرائه © . 

وعکن تحديد نقطة البداية الى قادت إلى تحريك فكرة المسؤولية الجنائية الدولية 
للفرد وتدوينها وإحضاع مرتكي الحرائم الدولية للمحاكمة إلى الفترة الى تلت الحرب 
لعللية الأولى وتحديدا بصدور معاهدة السلام "فرساي"» الى وقعت في 
8 وناقشت نصوصها أكثر من حمسين بلنة فنية» وورد في المادة 227 
منها الإشارة إلى المسؤولية الجنائية الدولية للفرد حيث نصت على أن:" سلطات الدول 
المتحالفة والمنضمة توحه الاقمام العلبئ إلى الإمبراطور السابق "غليوم الثاني" لارتكابه 
انتها کات صارحة ضد مبادی الأحلاق الدولية وقدسية المعاهدات» وسوف تشکل 
حکمة خاصة محاكمة التهم ... وتؤلف هذه احکمة من مسة قضاة یعینون ععرفة کل 
من السلطات الخمس الاتية: الولایات التحدة الامريکيق بريطانياء فرنساء إيطاليا 
و الیابان و سوف تعتمد المحكمة في قضائها على القیم الستلمة من المبادئ السياسية بين 


۱ ینظر: محمد عبد النعم عبد الفي» المرجع السابق» ص 282. 
یا مدحل في القانون الدولي لحقوق الانسان» دیوان الطبوعات الجامعية» الجزائر» ط .4 
6 ص 229. 
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الدول مع الاهتمام بتأمين وتأكيد احترام الالتزامات المعلنة رسميا والتعهدات والأخلاق 
الدولية» ويناط باحکمة مهمة تحديد العقوبة الى ترى تطبيقها» وسوف توجه الدول 
التحالفة والمنضمة إلى حكومة هولندا طلبا ترجوها فيه تسليم الإمبراطور السابق 
نحا كمته""210. 

إذن» نص هذه المادة وكذلك نصوص آخری منها (228 - 230) قد أقرت 
صراحة المسؤولية الحنائية لمرتكبي الأفعال الي تشكل جرائم حرب. وقد أوكلت مهمة 
امحاكمة إلى احاکم العسكرية الإقليمية للدولة الى وقعت فيها الجرائم م كان الضحايا 
من رعايا تلك الدولق أما إذا كان الضحايا ينتمون إلى عدة دول فان المحاكمة تتم أمام 
حکمة عسكرية مشكلة من مثلین لتلك الدول. 

نم تطور مفهوم السوولية ابحنائية الدولية للأفراد عبر انشاء انحاکم الحنائية المؤقتة 
من قبل مجلس الامن على غرار محكمي نورمبور غ وطوكيو بعد الحرب العالية الثانية 
وحکمی یوغسلافیا السابقة ورواندا في تسعینیات القرن الماضيء إلى أن استقر هذا 
الفهوم بصدور نظام روما الاساسي للمحکمة امبنائية الدولية الدائمة» حيث ورد في 
المادة 25 منه أن (للمحکمة احتصاص على الأشخاص الطبیعیین فقط وآن الشخص 
الذي يرتكب حرعة تدخل في احتصاص احکمة یکون مسژولا عنها بصفته الفردية 
وعرضة للعقاب وفقا لهذا النظام الأساسي)» وبذلك تحقق انشاء سلطة قضائية دولية 
مختصة بتطبیق القانون ابحنائي الدولي على الافراد. 

ثانیا: مبدأ السوولية الجنائية الدولية للفرد في الشريعة الاسلامية: 

إن الدولة باعتبارها شخصية معنوية لا .عکن أن تناط با السوولية ابنائية؛ إذ من 
غير المنطقي أن تطبق العقوبة على شخصية معنوية» والدولة ما هي إلا مجموعة من الافراد 
يعيشون تحت سلطان في إقليم محدد. وبالتالي فإذا توجه العقاب إلى الدولة يكون منصرفا 


.283 المرجع السابق» ص‎ e 
.286 و المرجع نفسه» ص‎ 
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إلى الأفراد باعتبارهم العنصر الوحيد من عناصر الدولة الى يمكن أن تطبق عليه العقوبة 
في حال ارتكابه جرعة. 

ولقد عبر القرآن الكريم عن الدولة عصطلح القرية وكثيرا ما توجه البيان الإلهي 
بالعقاب إلى القرية إذا ظلمت وكفرت بأنعم الله مثل قوله تعالى: #روكم من قرية 
ْلکناها فجاء‌ها باسنا بيات أو هُمْ قائلون)[الأعراف: 4]ء وقوله تعالى: وما هلک 
من قریة إلا وها کتاب مُعْلومُ الجر 4 وقوله تعالى: وان من قرية إلا تحن 
۹ قبل یرم E‏ کان دلك في اكاب 
مسنطورا6 [الاسراء: 58]» وقوله تعالى: ما آمتت قبلهم من قرية آهلکناها فم 
یوّمنون 4 |الأنبياء: 6]. 

والقرية هي مواضع احتماع الناس"ک والراد بالقرية في هذه الواضم هم آهلها 
وإغا آسند الإهلاك إلى القرية لافادة معن الاحاطة والشمول, فالسامع یعلم أن اراد من 
القرية أهلها لأن العبرة والوعظة اما هي عا حصل لأهل القرية. 

يدل على ذلك مقتضی الکلام إضافة إلى مواضع آحری في القرآن الکرم نعت 
آمل القری فیها بالطلم والاحرام ون تتعت تتعت القرية وق حد ذافماء من ذلك قوله فعا : 
لين يقولون ربا آخرجا من نو القرية الظالم آخلهاک [لنساء: 75] وقوله 
تعالى: لوَكَدَلِكَ حَعَلْنَا في کل قريّة آکابر مُجرمیها لِمنکروا فِيهًا)[الأنعام: 123]. 
وقوله تعالى: وما جاعت رسلتا إِْرَاهِيمَ بالْبُشْرَى قَالُوا لا مهلكو هل مَذو الَْرْيّة إن 
لها 2 ظالمین 4 [العنکبوت: 1 ۰]3 وقوله تعالى: 8 إن ون على أَهْل هنه الْقَريَة 
رخزا م من السّمّاء بمّا كانُوا يفسقون)[العنكبوت: 34]. 


4 القرطي» أبو عبد الله الجامع لأحكام القرآن» تح: هشام سیر البخاري» دار عالم الکتب» الریاضء 
3ه/ ۰2003 162/7. 
5 " حمد الطاهر ب بن عاشور» اطر جع تا نو 58 . 
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فالقرية لما كانت شخصا معنويا لا عکن أن تطبق عليه العقوبة كان المقصود 
بعقاها ومساءلتها هم أهلها ابحرمون» ووصف القرية بالظلم وإسناد الأعمال الخبيثة إليها 
كما في قوله تعال: و کم قصمنا من قرية کانت ظَالِمّة6[الأنبياء: 1 1]» وقوله تعالى: 
(وتجيّناهُ من القرية التي كانت تعْمَل الْحَبَائْثْ» [الأنبياء: ۰]74 هو من قبیل انحاز 
والإيحاز البديع» والعین على تقدير الضاف وهو: "أهل". 

معن هذا أن الفرد هو المخاطب وهو الذي يتحمل المسؤولية من وجهة نظر 
الشريعة الإسلامية وان عبر القرآن بتوجيه الخطاب إلى الدولة» ذلك أن الفرد هو الذي 
يشكل الدولة وأنه بمكن أن يكون محلا للمساءلة والعقاب» بخلاف الدولة الى تتمتع 
بالشحصية الاعتبارية ومن المستحيل إيقاع العقاب على شخصية اعتبارية كما مر سابقا. 


7“ ره ع ر ی ا المرجع نفسه» 16/8. 
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المبحث الثای: 
القضاء الجنائي الدولي في القانون الدولي والشريعة الإسلامية 
اشتمل على المطالب التالية: 
الطلب الأول: نشأة القضاء الجنائي الدولي 


المطلب الثايئ: فلسفة القضاء من وجهة نظر الشريعة الإإسلامية 
المطلب الثالث: حور فكرة القضاء الدولي 2 الااسلام: 
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الطلب الأول: 
نشأة القضاء الجنائي الدولي 

تعود فكرة إنشاء جهاز قضاء دول إلى بداية القرن العشرین؛ حيث شهد هذا 
القرن العديد من الأحداث الحربية الى أسهمت بشكل كبير في تطوير قواعد القانون 
الجنائي الدولي» والانتقال به من جرد نظريات إلى إحراءات عملية تسعی إلى حماية 
حقوق الإنسان من الاعتداءات بوضع قواعد عالية تتمتع بالقوة التنفيذية في حال الإدانة 
تضمن فعالية الردع. 

والوصول بامجتمع الدولي إلى إنشاء جهاز قضائي عالمي مختص في محاكمة منتهكي 
حقوق الإنسان مر بالعديد من المراحل؛ إذ بدأت إرهاصاته في سنة 1872م حينما 
نادى جوستاف موینیی 21017/10111216 141719 3]15) أحد مؤسسي اللجنة 
لدولية للصلیب الکٌهر بانشاء حکمة دائمة لردع حرائم الحرب الفرنسية البروسیة(. 

و توالت النداءات بعد ذلك» وخاصة بعدما احتدمت النزاعات بين الشعوب في 
بدایات القرن العشرین فکان من نتائجها نشوب آبشع حربین في العصر الحديث» 
آسفرت عن ظهور فکر جديد في مدلول القانون الدولي وآلیات حاية حقوق الانسان؛ 
حيث بات من الضروري احضاع التسببین في الحروب والنتهکین لحقوق الانسان إلى 
احاکمة وتسلیط ابلزاءات عليهم» فکان من نتائج ذلك: إتفاقية لاهاي 1907 
ومعاهدة السلام في فرساي 1919م بعد الحرب العالية الأولى» ثم تکوین محكمة 
نورمبرج لمحاكمة زعماء النازية» ومحكمة طوكيو محاكمة مرتكبي الإبادة الجماعية من 
اليابانيين ضد شعوب الشرق الأقصی لكن هذه المحاكم م تصل إلى هدفها لأا اتبعت 
سياسة محاكمة الهزوم من قبل النتصر. 


۱ ینظر: نبیل صقر وثائق انحکمة ابلنائية الدولية, دار اشدی» عين ملیلة ط1» 2007 ص 7. 
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وخلال الفترة بين 1949 و 1954 أعدت بلنة القانون الدولي التابعة لمنظمة 
الأمم المتحدة مشروعا لقانون محكمة جنائية دولية ل يولد إلا بعد سنوات بسبب الحرب 
لباردة واحتلاف الدول العظمة نی تحدید مفهوم حرعة العدوان(). 

لم يكن انشاء هذه احاکم کافیا لوقف الحروب العدوانية وللحد من تکرار 
الخروق ابسيمة الى صاحبتها؛ إذ م تلقض وان و نحو اتقجرت: ارو مره 
أحرى متخذة أشكالا حديدة أبرز ما بميزها هذه المرة محدودية المنطقة الى بحري فيها 
الأحداث ووحشيتها ودمويتها الق فاقت كل ما سبقها من تحاوزات» آبرزها ما حدث 
في يوغسلافيا ورواندا في مطلع التسعينيات من القرن العشرين» فأنشئت محكمتين 
موقتتین» الأول احتصت عحاکمة التسببین ق. الانتها کات الانسانية ی يوغسلافيا منذ 
العام 1992م في البوسنة وكرواتيا و کوسوفو واحتیرت لاهاي مقرا شاء والثانية 
کونت بعدها بسنوات قليلة وهي ما آصبح یعرف عحکمة رواندا محاكمة المتسببين في 
لاسي الي وقعت في هذا البلد من حانفي 1994م إلى دیسمبر من الشهر نفسه بين 
التوتسي و او تو وال كادت أن تؤدي إلى إبادة جنس ا 

أولا: ولادة المحكمة الجنائية الدو لية الدائمة 

وقد تمكن المجتمع الدولي بعد ذلك من إنشاء محكمة جنائية دولية باشراف الأمم 
الملتحدة» وذلك بإقرار نظامها الأساسي الذي كان غرة مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي 
المكرس لإنشاء محكمة جنائية دولية» والذي عقد في مدينة روما بإيطاليا في الفترة مسن 
0 جوان/حزيران إلى 17 حويلية/تموز 1998 والذي بدوره أصبح نافذ المفعول بعد 
أن تم مصادقة ستين دولة عليه في 2002/04/10©. 


1 

.10 المرجع نفسه» ص‎ TSE 

( بنظر ؛ المرجع نفسه» ص 12. 

۳ بنظر : القانون الدون الانسان- " آفاق وتحدیات" - بحث حمد عزیز شكري- 3/ 114 وما بعدها. 
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وتُعَرّف هذه احکمة كما جاء في نظامها الأساسي في المادة 1 على ما (هيفة 
دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد ابحرائم خطورة موضم 
الاهتمام الدولي). 

والغرض من إنشاء هذه المحكمة كما ورد في الديباحة هو وضع حد لافلات 
مرتکي الحرائم الخطيرة الى تمدد السلم والأمن والرفاه في العالم من العقاب وعلى 
السام اط و 

والجرائم ال تخضع لاختصاصها هي : جرائم الإبادة» الجرائم ضد الانسانيق 
وجرائم الحرب» جرائم العدوان. 

و القانون الذي تطبقه احکمة عند آدائها لهامها, حسب ما نصت علیه الادة 21 
من النظام الاساسي هو: 

*00 نظامها الأساسي (نظام رومام 
#“#ه - الاتفاقیات الدولية ومبادی القانون الدولي والبادی الخاصة 
بال اعات المسلحة. 

پً المبادئ العامة للقانون. 

وتم تحديد نسبة العقوبات الطبقة من طرف احکمة في الادة77 من النظام 
الأساسي» وتتراوح هذه الجزاءات بين الحبس لمدة 30 سنة والسجن الوبد في حالة 
الخطورة القصوى للجرعة ولم يرد ذكر لعقوبة الإعدام في هذا النظام مهما كبر حطسر 
الجريعة. 

ثانيا: النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: 

إن القانون الواحب التطبيق في المقام الأول من قبل المحكمة هو نظامها الأساسي 
المعتمد بتاريخ 1998/07/17م من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين 
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العی بإنشاء محكمة جنائية دولية والذي أعدته نة خاصة واعتمدته جمعيةالدول 
الأطراف. 

يحتوي هذا النظام على ديباحة و128 مادة موزعة على ثلاثة عشر [13] باباء 
فالباب الأول الذي يتكلم عن إنشاء المحكمة يتضمن التعريف با محكمة وعلاقتها بالأمم 
المتحدة ومقرها ومركزها القانون و سلطاقا» والباب الثاني تضمن الاختصاص بأنواعه 
والمقبولية والقانون الواحب التطبيق» ثم الباب الثالث الذي وضع لبيان البادی العامة 
للقانون الحنائي والباب الرابع احتوى تكوين المحكمة وإدارقاء والباب الخامس التحقيق 
والمقاضاة والباب السادس تضمن إجراءات المحاكمة أما الباب السابع فاحتوى على 
العقوبات الواحبة التطبيق» والباب الثامن الاستعناف وإعادة النظر والباب التاسع تضمن 
التعاون الدولي والمساعدة القضائية أما العاشر فلتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة, 
والباب الحادي عشر تضمن إنشاء جمعية الدول الأطراف, ثم الباب الثاني عشر الذي 
احتوی مویل المحكمة ونظامها المالى و آحیر| القالث عشر الذي تضمن الأحكام الختامية 
لهذا النظام واحتوی على تسوية النازعات و التحفظات والتعدیلات والتوقیع أو التصدیق 
أو القبول أو الوافقة أو الانضمام وبدء نفاذ هذا النظام» والانسحاب. 

وأهم الخصائص الى جاء با النظام لاماي لا للمحكمة الجنائية الدولية هي 
خاصية سد الطریق آمام جمیع الوسائل القانونية الى یسنها التشریع السوطی في بعمض 
الدول الي تتمتم بالصبغة غير الدعقراطية من أحل الوصول إلى الافلات من العقاب سواء 
عن طریق القانون الجنائي (عدم النص على بحرم بعض الافعال ذات الطبيعة الخطيرة 

وال قد ترتکب على الخصوص من قبل أجهزة الدولة ومسژولیها وأعوافا) أو عن 

طريق وضع عراقيل قانونية إجرائية لتعطيل جهاز العدالة أو إبطائه أو تعقيد (جراءاته(. 


.21 المرجع السابق» ص‎ SE 
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المطلب الثابي: 
فلسفة القضاء من وجهة نظر الشريعة الإسلامية 

لیس 2 أسعد للبشر من آن عشوا آمنین لن وبالقابل لیس اف 
للإنسان من سلب الحقوق واخریات وتسلط الحبارين على الضعفاء وانتشار الظلم في 
أوساط احتمعات. ولقد خلق الله سبحانه وتعالى البشر على ملل وأفكار وطبائع مختلفة, 
فكانوا آما وشعوبا شیق» يقول تعالى:للِكُلَ حعلنا منکم شرعة وَمِنْهَاحاً ور شاء الله 
جدتى E‏ في ما آتاكم) [المائدة: 6 ويقتضي ذلك أن 
تنشب بينهم النراعات والصراعات بدافع الأنانية وتقدعم المصلحة الخاصة على المصلحة 
العامة» من هنا كانت الحاحة ملحة إلى القضاء والحكم بالعدل لدرء الفتن والفساد في 
الأرض وإرجاع الأمور إلى نصابماء "فالعدل أشرف أوصاف الملك وأقوم لدولته لأنه 
يبعث على الطاعة ويدعوا إلى الألفة وبه تصلح الأعمال وتنمو الأموال وتنتعش الرعية 
وتكمل المزية وقد ندب الله عز وجل الخلق إليه وحثهم عليه 

قال الله تعلل:(ان الله يَأمْرُ بالعَدْل والاخسان وإيتاء ذي القربی وَيَنْهَى عَن 
e‏ والمنكر رالبلي يعظكم تعلک تذکرون 6[النحل: 90]". 

والقضاء من الأمور المقدسة؛ إذ لولاه لكانت الناس فوضى ولأكل بعضهم 
بعضا» لذا احتاحت كل أمة من الأمم على مر العصور في كل بقعة من الأرض إلى 
حهاز قضائي يكفل للناس حقوقهم ويرفع عنهم المشقة والغبن في حیاقم فتستمر بذلك 
الحياة البشرية ويتحقق مراد الله من حلق بي آدم وهو تحقيق الخلافة في الأرض. 


5 عبد الرحمن الشيرازيء المنهج المسلوك في سياسة اللوك تح: علي عبد الله الموسى» مكتبة المنار» الزرقاء 
ط.1 (1407ه- 1987م). ص 243. 


۳ أبو عبد الله القلعي» قذیب الرياسة وترتیب السياسة» تح: إبراهيم یوسف ومصطفی عجوء مكتبة النار» 
الزرقاء. ط .1 |د ت | ص 8. 
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وصلاح الأمة كلها مرجعه إلى صلاح حکامها وقضاتماء فإن هم حكموا بالعدل 
عمت البركة» وعاشت الرعية في أحسن حال» وان هم ظلموا أصاب الأمة الموان 
وسرى في صفوف الرعية الخيانة والحرج وسوء الحال» فقد حاء عن سفيان الثوري أنه 
قال لأبي جعفر المنصور: (إني لأعلم رحلا إن صلح صلحت الأمة» قال: ومن هو؟ قال: 
ال 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه: "إن ملكا من الملوك حرج يسير في مملكته 
مستخفيا فتزل على رجل له بقرة» فراحت فحلبت له وزن ثلاثين بقرة فعجب الملك من 
ذلك وحدث نفسه بأحذهاء فلما راحت عليه من الغد حلبت على النصف فقال الملك: 
ما بال حلابها انتقص؟ أرعيت ني غير مرعاها بالأمس؟ فقال: لا ولكن أظن أن مَلِكنا 
هم بأخذها فنقص لبنهاء فان الملك إذا ظلم أو هم بظلم ذهبت البرک فعاهد الله 
سبحانه في نفسه ألا يأحذها وراحت من الغد فحلبت حلاب ثلاثين بقرة» فتاب الملك 
وعاهد ربه لیعدلن ا 0 

من أحل ذلك كان الترغیب في تولية القضاء وانغا حانب الصواب من شئْع على 

منصب القضاء وبالغ في الترهیب من تقلد هذا النصب القدس. يقول الامام ابن 
فرحون: والواحب تعظیم هذا النصب الشریف و مکانته من الذین؛ فبه بعشت 
لرْسل وبالقيام به قامت السّموات والارض وجعلهً الب صلی الله علیه وسلم من الم 
لین بباح اله عليه" فقد حاء من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه عن التي صلی 


1 محمد الوصلي الشافعي» حسن السلوك الحافظ دولة اللوك تح: فؤاد عبد النعم آهد. دار الوطن 
الریاض» ط.۰1 1416ه» ص 66. 

ر2 7 لبيهقي شعب الامان فصل في ذكر ما ورد من التشديد في الظلمی باب طاعة أولي الأمر 6 . 

(3 ابن فرحون» تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» 1/ 10. 
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لله عليه وسلم أنه قال: ا حَسَدَ إا في ای رل اه له مالا فسلط على هَلکته 
لح ور اه له Eg‏ 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
درون مَنْ السابقون إلى ظِل الله عر وَجَل يَوْمَ الْقِيَامَة؟ قالوا: الله وَرَسُولَهُ عم قال: 
این ادا اعطوا الْحَقَ قبلوهُ وَإِذَا سوه بَذَلُوهُ وَحَكمُوا لاس کشکوهم اأنفسهم) © 

للك کان العدل بین الّاس من أفضل آعمال البر واعلی درحات الاحر قال الله 
تعالى: < وان حَكَمْتَ فاخکم بيه بالْقسط إن الله يحب الْمُقَسطِينَ)[المائدة: 42]» 
ET‏ قرف ام له عازن 

وإن كل ما جاء من الأحاديث الي فیها تخویفٌ ووعيدٌ فافا هي في قضاء الور 
مان از الال اساسا أنفسَّهُم في هذا النصب بغیر علم» ففي هذین الصنفین 
ا ۳ 

أولا: الجميع متساوون أمام القضاء: 

إن الله سبحانه أمر عباده وعلى رأسهم الأنبياء والرسل بإقامة العدل حفاظا على 
الكيان البشري» والكل يستوون في ذلك بغض النظر عن اللون أو 2 ا 
ا ل ا وتعال:(فلدلك فاذع واستقم كما أيرت شع فراعم وقل 
ات سا از نز من کتاب 9 لأعدل کک الله ربا و 3 ما ولکم 
اماک ل حح با ب م ل خت با َل اميم [لدوری: 5 بل جعل 
إقامة العدل مقصدا من المقاصد الى لأحلها بعنت الأنبياء والرسل» يقول سبحانه: #لقد 
أَرْسَلنَا رسلتا بالات وارلا مَعَهُمْ لکتاب ولییزان لِيَقَومَ اناس بالقنط6 
[الحديد:25]. 


نه فى 


(* رواه البخاري» کاب العلم باب الاغتباط ق العلم واکمة. 
( رواه هد السند رق 24424. 
(3) رن 1 

ابن فرحون, الرجع السابق» 1/ 11. 
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ثانيا: عالمية القانون الإسلامي: 

لا يخفى على مسلم أن الشريعة الإسلامية» وان نزلت في بيئة صحراوية ذات 
عادات وأنماط مختلفة عن حالنا اليوم» أن مصدرها سماوي إِليّ لا عت بصلة إلى العقل 
البشري» هذا ما يعتقده قطعا کل من أذعن واستسلم لله سبحانه وتعالى حسدا وفكراء 
ومن ثم فلا بماري أحد في صلاحيتها لكل زمان ومكان وقابليتها للتطور وفق ما تقتضيه 
الأزمنة والعصورء والْنْطّلق في ذلك آيات كثيرة وجه الله فيها الخطاب للعالمين وم 
لحم عق تمن الفعات و جنس من الأحناس» من ذلك قوله اله قار ف دري 
رل الْفَرْقَانَ عَلَى عَبْدِِ لیکون للعالمین تذییرا4 [لفرقان: 1]» وقوله آیضا: إن مُوَ إل 
ذِكْرٌ للْعَلَمِينَ» [ص: 2187 وقوله: وما أَرْسَلَاكَ الا رحمة للعَالَمِينَ4[الأنبياء: 
7 وأوامر الله سبحانه كلها نصائح ما بدرء مفاسد أو بجلب مصالح؛ إذ مدار 
القوانين الإسلامية كلها على إقامة العدل ورفع الظلم على الناس أجمعين» يقول سبحانه 
وتعال: لزانت آیات اللّه تثلوها علبك بالحق رطا له رید ظلما للعالمین> [آل عمران: 
0 

هي حقيقة شهد لما الغربیون أنفسهم في مطلع القرن العشرین بعدما غیت أحكام 
لشريعة الاسلامیق عن قصد نتيجة الحملات الاستعمارية الق توالت على البلدان 
الإسلامية» من ذلك ما أسفر عنه مؤتمر القانون القارن عدينة لاهاي الذي انعقد سنة 
98م حيث سجّل الوقرون قرارًا بالإجماع على "أن الشريعة الإسلامية حيّة مرنة 
تصلح للتطور مع الزمن وتعتبر مصدرا من مصادر القانون المقارن» وأن اللغة العربية قد 
دخلت من الان فصاعدا في عداد اللغات الل يجب أن تسمع في ا 

وكذلك جاء على لسان الدكتور الإيطاللي إنريكو سباتو 526210 1001100 في 
سنة 1946م وهو يتكلم عن الشريعة الإسلامية " إن الإسلام إذا كان محددا غير متغير 
شكله» فهو يتمشى مع ذلك مع مقتضيات الحاحات الظاهرة» فهو يستطيع أن يتطور 


(1) ا النعم النم مشاکلنا في ضوء الااسلام مؤسسة مختار» القاهرة» 1987« ص 39. 
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دون أن يتضاءل في خلال القرون ويبقى محتفظا بكل ما له من قوة الحياة والمرونة» فهذا 
هو الذي أعطى العالم أرسخ الشرائع ثباتاه شريعة تفوق في كثير من تفاصيلها الشرائع 


1 1 
الأوربية'” ' 


0 5 
/ ' نقلا عن: عبد المنعم النمر» الرجع نفسه» ص 38. 
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المطلب الثالث: 
جذور فكرة القضاء الدولي في الإسلام: 

إن من المبادئ الإسلامية الراسخة الي جاء ها النبي صلى الله عليه وسلم وطبقها 
في بيئة أقل ما عکن أن يقال عنها أها بيئة قبائلية عشائرية هو مبدأ المساواة التامة المطلقة 
بين سائر الأفراد» فلا فضل لرحل على رجحل ولا رئيس على مرژوس ولا أبيض على 
أسود» فالناس جميعاً أمام أحكام الشريعة الإسلامية متساوون على اختلاف شعوجم 
وقبائلهم» متساوون في الحقوق» متساوون ف الواجبات» متساوون في المسؤوليات» قال 
لني صلی الله علیه وسلم: را آله لاس ألا إن رک واحد وین باک واد آنا ا فضل 
لِعربي علی أعْحمي ولا لعجي على عربي ولا لحم عَلَى امود ولا أَمْوَدَ عَلَى مر 
إلا بالتّقوى بلغت قالوا بلغ رَسُول الله صلى الله عَليْهِ وَسَل. 

فالتفاضل لا یکون الا بین العبد وربه وحی ذلك التفاضل لا یعطیه حقا عند 
الناس يزيد على ما لغیره من الحقوق» فالأشخاص بالنظر إلى الشريعة الاسلامية لا قداسة 
شم وان کانوا ملو کا أو رژساء أو مسوولین؛ فإذا ارتکب أحدهم جرية یعاقب علیها 
كما یعاقب أي فرد آخر. 

فالحاكم من وجهة نظر الشريعة الإسلامية لا يزيده منصبه تمييزا عن غيره أو يرفعه 
درحة عمن سواه» بل قلد المنصب ليكون الحصن الحصين الذي يحمي حقوق وحريات 
رعاياه؛ لأنه ملك من السلطات والقوات ما لا علکه غيره» فلا بد أن يستعمل ذلك كله 
لحياطة الدين والدنيا ورعاية الأدن والأقصى ولم شعث الناس» وإظهار سبل الحق و لخاد 
شهب الباطل» ورأب الصد ع(. 

ولاهمية ذلك في محال حماية حقوق الانسان قال البي صلی الله عليه وسلم: رمَا 
مه مه مر وم م له ۳ وو مر ور مر و و 7 0 رم اش ل له سر 8 
من عبد یسترعیه الله رعية» يموت یوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه 
0 البيهقي» شعب الإبمان» (رقم 137 5) . 


(۱ أحمد آبو الوفاء الرحم السابق» 6/ 156. 
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بل( قال القاضي عياض في بيان معن هذا الحديث: "معناه بين في التحذير من غش 
المسلمين لمن قلده الله تعالى شيعا من آمرهم واسترعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم 
أو دنياهي فإذا خان فيما امن عليه فلم ينصح فيما قلده؛ إما بتضییعه تعريفهم ما 
يلزمهم من دينهم وأحذهم به» وإما بالقيام .ما يتعين عليه من حفظ شرائعهم والذب 
عنها لكل متصدّ لإدحاله داحلة فيها أو تحریف لمعانيها أو إهمال حدودهم أو تضییم 
حقوقهم أو ترك حماية حوزقم وبجاهدة عدوهم. أو ترك سيرة العدل فيهم فقد 
و (An‏ 
غشهم" . 

ولا كان الحاكم في الاسلام هو قاضي القضاة إذ لا قاضی فوقه وبالتالي لا آحد 
يحاسبه على ما یفعله في رعیته كان لوجود هيئة قضائية اعلی منه آمرا حتمیا وضروریا 
فکان الحكام في عهد النبوة وبعده في القرون الفضلة الأولى يخضعون أمرهم لحكم الله 
تعالى» ولم يغفلوا دور العلماء والشعب قي تقرير مصير الحاكم إن هو جنح. 

فهذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه» كان يقول: (أما والله لوددت أن وإياكم 
في سفينة في َة البحر تذهب بنا شرقا وغربا فلن يعجز الناس أن يولوا رحلا منهم فان 
استقام اتبعوه وان جنف"؟ قتلوه» فقال طلحة: وما عليك لو قلت إن تعوج عزلوه 


فقال: (لا» القتل کا يعد 


رواه البخاري» کتاب: الأحكام» باب: من استرعی رعية فلم ینصح. ومسلم کتاب: الاعان باب: 
استحقاق الوالي الغاش لرعیته النار» وی کتاب: الإمارة» باب: فضيلة الامام العادل و عقو بة الجائر. 
" صحيح مسلم بشرح النووي» دار إحياء التراث العريي» بيروت» .2 ۰1392 2/ 166. 
ل*اوان وكا ESN eS‏ 
4 ع 
^ © محمد بن جرير الطبري» تاريخ الأمم واللوك دار الكتب العلمية» بيروت» ط.1 (1407ه. 
572/2. 
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وكان رضي الله عنه يعطي القود من نفسه في كثير من الرات ولا قيل له في ذلك 
قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطي القود من نفسه وأبا بكر يعطي 
القود من نفسه وأنا أعطي القود من نفسی(. 

يتقرر ما قيل أن الحاكم أو المسؤول وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية كغيره من 
الناس أمام القضاءء لا يزيده منصبه شيئا ميزه عن رعيته إن هو أخحل بالتزامه وامتثل 
لحكم القضاء. 

وقد تناول فقهاء الشريعة الإسلامية مبحث القضاء في كتب الفقه بالتمحيص 
والتدقيق والتحليل لجميع جوانبه» لكن لم يرد عنهم مصطلح القضاء الدولي ولا آقرب 
منه دلالة» ذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية هي الق كانت مسيطرة آنذاك ولم تفرق 
بين حاكم ومحكوم وم يكن دور القضاء سوى (الدخول بين الخالق والخلق ليؤدي فيهم 
آوامره وأحکامه بو اسطة كاير لين 17 وعلیه فالقضاء العتص آنذاك كان القضاء 
المستند لاصول الشريعة الاسلامية العامة وقواعدها ال يحتكم إليها الجميع» ولا يعدو 
الحاكم أن يكون حامي الحمى والراعي لحقوق الناس الذي يخرج الق من الظالم ويدفع 
كثيرًا من المظالم» ويردع أهل الفساد ويُتوصّل به إلى المقاصد الشرعيّة) وإغا تمتع 
بالحصانة بالتزامه أحكام الشريعة الاسلامية في تعامله مع رعيته فان هو تعدّى ذلك زالت 
حصانته ونزل إلى مرتبة الرعية في محاسبته على انتهاكه للمصالح. 

فالميداً العام في سياسة الرعية من منظور الشريعة الإسلامية هو الحكم بالعدل, 
وليس ذلك محصورا على الحاكم الأعلى فقط بل الحاكم ومعاونوه في العمل عقتضاه 
سوای حيث إن العامل إذا ظلم يتحمل الحاكم الأعلى جزء من الوزر » إن لم يتحمل 


تيمس هد ات باب قود النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه تح: حبيب الرحمن الأعظمي» الکتب 
الإسلامي» بیروت .۰2 1403ه, 9/ 468. 

595 ابن فرحون» المرجع السابق» 9/1. 

(© ابن فرحون» المرجع نفسه» 115/2. 
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الوزر كله؛ إذا علم بذلك ولم یرجم الحقوق إلى أصحايماء عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أنه قال: ما عامل لي ظلم أحدا فبلغتی مظلمته فلم أغيرها فأنا ظلمته(. 

والظلم سبب فلا الأمم وخراب البلدان؛ لذا على الحاكم أن يراقب تصرفات 
عماله وأعوانه يقول العيئ: " لا ينبغي للملك أن يقنع برفع يده عن الظلم لكن يهذب 
غلمانه وأصحابه وعماله ونوابه» ولا يرضى م بالظلی فإنه يسأل عن ظلمهم كما 
يسأل عن ظلم نفسه وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عامله أبي موسى 
الأشعري: آما بعد فان أسعد الولاة من سعدت به رعيته» فاياك والتبسط فان عمالك 
عدون ا ا لا 

ویقول كذلك: "وم كان الملك بلا سياسة ولم ينه الفسد عن الفساد و تر که 
علی الراد آفسد سائر الامور في البلاد"(؟. 

فاصل الرحاء والعیش الامن الذي تُحفظ فيه حياة الانسان و کرامته هو حسن 
تدبیر امحاکم وسیاسته لرعیته بتطبيقه شريعة الله سبحانه؛ لذا کان تقوعه في حال 


اعو جاحه آمرا لازما یستدعی مساءلته عن سبب فساده في البلاد. 


0 لتقي اهندي؛ ك العمال في سنن الأقوال والأفعال» تح: بكري حياني و صفوة السقاء مؤسسة الرسالق 
بیروت ط.5 (1401ه/1981م» 659/12. 

77 والونالة کان ا ی " عن سعيد بن أبي بردة قال: کتب عمر إلى آيي موسی: آما بعد 
إن آسعد الرعاة من سعدت به رعیته وان أشن الرعاة عند الّه من شقیت به رعیته وإياك أن ترتع فیرتع 
عمالك فیکون مثلك عند الله مثل البهيمة نظرت إلى حضرة من الأرض فرتعت فیها تبتغی بذلك السمن 
وإما حتفها في سنها وعليك السلام . 

8 بدر الدین العیین» السیف الهند في سيرة اللك الوید "شيخ احمودي" حققه: فهیم محمد علوي شلتوت 
راحعه: محمد مصطفی زيادة» دار الكتب الصرية القاهرق .۰2 1998م, ص 286. 

( الرجع نفسه» ص 289. 
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المصل الثانى 
الحمادة الدولية حق الإنسان سید امحياة 2 الشربعة 


ال“سلامية 


و م 


اشتمل على المبحثين التالیین: 
البحث الأول: حماية الحياة الانسانية في حال السلم 
البحث الثابئ: حماية الحياة الإنسانية في حال الحرب 


إن الطبيعة العالية الى يتميز ما القانون الاسلامي یجعل مبدأ حماية حقوق الانسان 
يسري على ابحتمعات والدول ولا يبقى محصورا فقط على مستوی الأفراد» إلا أن العی 
دائما عند تطبیق القوانین الاسلامية هو الفرد؛ فعلی الستوی الداخلي. التشريع الذي 
يسري على آفراد دولة معينة هو الذي یسعی إلى تنظیم سلوك الافراد لکنه تاز 
عحدودية الکان والأشخاص, آما على الستوی الدولي فان القانون الذي يحكم الأفراد 
هو ذلك الذي یسعی إلى تنظیم العلاقات بين الدول واحتمعات كي یسودها السلام 
والتعايش الشترگ تطبيقا لقول الله تعالی: يا آيها الاس إِنّا علقتاكم من ذکر وأنتی 
رجعلناکم شوب وکال ناروا إن أكْرَمَكُمْ عند له اکن إن الله علیم حبر 
6|الحجرات: 13]. 

والامة الاسلامية لا عکنها أن تعيش ,بمعزل عن بقية الأمم» بل لا بد وأن تدحل 
ی علاقات معها یقتضیها ضرورة العیش الشترك على هذه الأرظى بل ان :ذلك بيعل 
ضروریا للمحافظة على الحياة الإنسانية» فالبشر كما يقول ابن خلدون "لا .عکن حیاقم 
ووجودهم إلا باحتماعهم وتعاوهم على حصيل قوقم وضرورياقم وإذا احتمعوا دعت 
ال عامل بو تساي ات ۰ و دشر اويا رت بسا 


سس 8 © م ۱ ماه ل ل ا :ل له امه ه م هيم 07 5 م هوو oT‏ 
بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درحات ليتخذ بعضهم بعضا 
م72 


۳ 
ره قم ا ن 


سُحْريًا وَرَحْمَتْ ربك حير مما يَحْمَعْونَ4 [الزحرف: ۰]32 أي قسمنا أسباب 
معيشتهم ليستعين بعضهم ببعض فیتعارفوا ويتجمعوا لأحل حاحة بعضهم إلى بعض 
فتتکون من ذلك القبائل والمدن© ., 

ولا عکن للدولة الإسلامية أن تعيش منفردة عن بقية الدول لما تحتمه الخصائص 
العامة للشريعة الاسلامية المنصهرة في بوتقة الشمولية لسائر مناحي الحياة البشرية؛ .عع 
أن مبدأ عموم الرسالة يفرض قانونا يشمل كافة بي البشر على اختلافهم في الدين 


3 عبد الرهن بن حلدون. القدمة دار القلم» بیروت» .11 [1431ه/ ۰]1992 ص 187. 
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والجنس واللون والعرق» وبالتالي يستلزم التعامل معهم في حدود أحكام الشريعة 
الإسلامية ومقاصدها. 
حماية حق الحياة أساس العلاقات الدولية: 

إن العلاقات الدولية .عفهومها الحديث وخاصة بعد صدور ميثاق الأمم المتحدة 
تقوم على أساس العيش المشترك بين الشعوب وعلی فكرة حاجة آفراد المجتمع الدولي إلى 
بعضهم البعض وعلى احترام حياة الإنسان» بقصد الوصول إلى حالة من السلم والأمن 
تسود الدول وامجتمعات جيعها. 

فحفظ حياة الانسان وحلب مصاله عا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو 
المقصود عند نشأة العلاقات بين الدول والجتمعات» وهو عين ما قام به البي صلى الله 
عليه وسلم بعدما أسس دولة المدينة» فبعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة 
وحعل مستقره ومستقر أصحابه والدولة الإسلامية يثرب رأى من اللازم إقامة علاقات 
مع أصناف ابحتمعات الأخرى بالداخل والخارج للحفاظ على أمن المجتمع الجديد 
وسلامة أفراده» ذلك لما للأمن والسلام من فائدة لاستمرار العيش» وما المقصود بالأمن 
سوى المحافظة على الحياة الإنسانية من كل ما يسبب لما هلاكا أو مدیدا بالمحلاك, ألا 
ترى أن البلدة إذا قتلت ها نفس تُعلن بأسرها بلدة غير آمنة؟. 

والأمن والرخاء نعمتان عظيمتان وضروريتان وهما من أجل نعم الله عز وحل 
على عباده» فلقد من الله على عباده حين أمرهم بعبادته هاتین النعمتين حيث قال: 
الذي أَطْعَمَهُمْ من جُوع وَآَمَنَهُمْ من وف [قریش:۰]4 كما ساط بالقابل عقوبة 
الجوع والخوف على من ححد نعم الله وكفر بال قوع سسا دب اه 


مر 
20 ر2 


ريه کائت آمنة مُطمية انیا رزقها رغدا من کل مَكَانٍ فکفرت بأئعم الله فأَداقَهًا الله 
طن طوف لقع يجا OO‏ 
وكان اول ما دعا به سيدنا إبراهيم - عليه السلام- للبيت الحرام» أن يجعله الله 


آمنا حيث قال: رب اجْعَل هذا الْبَلَدَ آمناگ [إبراهيم:35]» ويقول الإمام الرازي في 


66 


تعليقه على هذه الآية: "إن الدنيا إذا طلبت ليتقوى ما على الدين كان ذلك من أعظم 
أ ركان الدين» فان كان البلد آمنا وحصل فيه اخصب تفر غ أ لطاعة ا 

فأسس البي صلى الله عليه وسلم بإصداره هذه الوثيقة لعلاقات مع حتمعات 
أحرى حماية على الحياة الانسانية وكرامتها وإقامة العدل بين الجميع فبين في البند الأول 
تركيبة احتمع الإسلامي فنص على (آن المؤمنين والمسلمين من قريش و[أهل] یسرب 
ومن تبعهم فلحق عم وحاهد معهم أهم أمة واحده من دون الناس) وبالقابل جعل 
حيث یقول البي صلی الله عليه و سلم: رو آن الوم التقین [أيديهم] على [كل] تن 
بغى منهم أو ابتغى دسيعة (كبيرة) ظلی أو إثماء أو عدواناء أو فسادا بين المؤمنين» وأن 
آیدیهم علیه جیعاه ولو کان ول جني 

والسلمون مع غيرهم لا يخرج حالم عن کوفم ما في سلام أو في حرب. الا أنه 
في كلا الحالين لا بد أن یراعی حق الانسان في الحياة والعیش والكريم. 


.49/4 


2) ء۶ 1 3 57 5 
۲ أبو القاسم الخثعمي السهلي» الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام» تعليق: بجحدي بن منصور 
بن سید الشوري دار الکتب العلمیق بیروت [د.ط 2/ 346. 
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البحث الأول: 
حمماية الحياة الانسانية في حال السلم 


اشتمل على المطالب التالية: 
المطلب الأول: التشريع الإسلامي أساس السلطة في الدولة الإسلامية 


المطلب الثايئ: التعاون الدولي 
المطلب الثالث: الوفاء بالعهود 
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المطلب الأول: 
التشريع الإسلامي أساس السلطة في الدولة الإسلامية 

إن الدولة بالمفهوم الذي استقر عليه القانون الدولي المعاصر هي خلاصة احتماع 
ثلاثة عناصر: الشعب والإقليم والسلطة الحاكمة» ولا يختلف الأمر في الفلسفة الاسلامية 
قامت على هذه العناصر الثلاثة» لكن الخلاف یکمن في السلطة القائمة بشؤون الرعية 
فبا مفهوم الغربي السلطة الحا کمة تستمد التشريع الل يسير .مقتضاه الشعب من العقل 
البشري» ععی أن السلطة العقلية هي مصدر الحكمء آما في المفهوم الاسلامي فلا يتعدى 
دور السلطة حفظ الدين وسياسة الدنیا ما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وعا يجعل 
الناس یعیشو ل آمنین 2 آوطافم معن آن الشر ع بالفهوم الإإسلامى للدولة هو الله 
سبحانه وتعالى» على أن الحاكم ندبه الله سبحانه زعیما للأمّة حلف به او وحاط به 
لللت» وفوض لیه السياست» لیصدر اتٌدبیر عن يدون مشروع وتحتمع الکلمة علی نراق 
(1) 

والسلطة لا بد من وحودها لیستقیم آمر الرعية» بل هي شيء طبيعي یقتضیه 

۲ م بذك ET‏ 5 5-0 
الاجتماع البشري" " إلا أن الله عز وحل هو التفرد بوضع الاحکام التعلقة كما وليس 
العقل البشري؛ بیان ذلك أن الشر ع الاسلامي أحاط بجمیع مناحي الحياة الانس‌انيق 
یقول ابن خلدون: "فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك |اللك] في جميع آحواشم من 
عبادة ومعاملة» حي في الملك الذي هو طبيعي للاجتماع الإنسان» فأحرته على منهاج 

۰ 3)1 چ 

الشرعية ومن ثم یتعدی دورها إلى الصا الأخروية» لذلك اصطلح على الس‌لطة في 


2 
) " پنظر ؛ ابن حلدون» المرجع السابق» ص 1 4. 
ا حلدون» الرجع نفسه» ص 191. 


69 


الدولة الاسلامية بالخلافة والق تعين: "خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين 
و سپاسة الدنيا 0 

وعلیه یتجلی الفارق بين السلطة الطبيعية الى تنشأ عقتضی طبيعة الاجتماع 
لبشري والسلطة السياسية والخلافة» یقول ابن خلدون في بیان ذلك - مع أنه عبر عن 
السلطة بالملك -: "اللك الطبيعي هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة, 
والسياسي هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في حلب المصالح الدنيوية ودفع 
الضار» والخلافة هي حمل الكافة على مقتضی النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية 
والدنيوية الراحعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترحع كلها عند الشارع إلى اعتبارها .عمصالح 
الالو 

وليس المعيئ ما قيل أن الحاكم يحكم رعيته ويسوسهم ما ينطق به الشر ع» وما لم 
ينطق به الشرع فلا يجوز حمل الناس عليه» بل العی أن حکمهم ما يكون فيه صلاح 
هم؛ إذ السياسة في أغلبها أفعال مبنية على حلب المصالح ودرء المفاسد عن العباد» وان لم 
يتقرر ذلك صراحة في الشريعة الإسلامية» جاء في الطرق الحكمية لابن القيم عن ابن 
عقیل:" السياسة ما كان فعلا يكوك معه اس آقرب إل اللاي وأبعد عن الفساده 
وإن لم یضعه الرسول صلی الله عليه وسلم ولا نزل به وحي فان أردت بقولك: «ا 
ما وافق الشرع) أي ۸ بخالف ما نطق به الشّرع: فصحیح وان أرذت: لا سياسة لا ما 
نطق به الشرع: 0 

فالحاكم إذا مطالب بحفظ حياة رعاياه وكرامتهم بجلب کل ما يقيم الحياة 
الإنسانية من ضروريات وحاجيات ونحسينيات ودرء كل ما يهدد بقاء هذه الحياة من 


(* الرجم نفسهء ص 190 


2 

الج لفاس 190 

۱ ابن القیمء الطرق احكمية نی السياسة الشرعيق تح: د. محمد جمیل غازي» مطبعة الْدین» القاهرة ص 
17 
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قريب أو من بعيد» سواء على مستوى علاقات المسلمين فيما بينهم أو على مستوى 
علاقات المسلمين مع غيرهم من الدول وابحتمعات والحاكم هو آول من يلجأ إليه الفرد 
إذا ظلم أو انتهکت حقوقه» والجميع في الاحتكام إليه سوای فلا أحد من الرعية أفضل 
من أحدء يقول آبو بكر الطرطوشي: "أفضل الملوك من كان شركة بين الرعاياء لكل 
واحد منهم فيه قسطة» ليس أحد أحق به من أحد» لا يطمع القوي في حيفه ولا ييأس 
onl‏ 

فالحاكم المسلم لا یفرق بين المحكومين مهما اختلفت منازهم في امجتمع 


الإسلامي» وإلا وقع في الظلم فتفسد رعيته. 


( آبو بکر الطرطوشي» سراج الملوك» طبعة المطبعة الأميرية بو لاق» 89 مه ص 102. ۲ 
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المطلب الثابي: 
التعاون الدولي 
ظهر هذا المصطلح بعد الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر متجسدا في التنظيم 
الدولي الذي يعي البحث عن صيغة تمكن الدول من التواحد مع بعض وتقريب وجهات 
النظر بينها بطرق سلمية وودية عوض اللجوء إلى الحروب لفض التراعات القائمة» وإيجاد 
وسيلة تعاون في شن الميادين: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية من أجل 
استمرارية دوام الحياة ال 
وقد وردت كلمة التعاون في القرآن الكريم في موضع واحد حيث أمر الله عز 
وجل عباده بالتعاون على البر ونماهم عن التعاون على الإثم» قال تعالی: عاونا عَلی 
بر وَالتّقوَى ولا تَعَاوئُوا علی الإنْم وَالعُدْوَانِ)[المائدة: ۰]2 ولقد جاءت الآية بصيغة 
العموم لتشمل جميع الخلق» بيان ذلك ما جاء في تفسير القرطبي» قال الأخفش: هو 
لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوی» أي ليعن بعضكم بعضاء وتحاثوا على ما أمر الله 
تعالى وأعملوا به» وانتهوا عما نمی الله عنه وامتنعوا منه( والتعاون بالمفهوم الإسلامي 
له وحوه يقول ابن خويز منداد: "والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه» فواحب 
علی العالم آن یعین الناس بعلمه فیعلمهمگ ويعينهم الغی عاف والشجاع بشجاعته 


۱ ینظر: محمد سعادي؛ مفهوم القانون الدویی العاي دار الدونیت ابلزای ط.1 [1429ه-- 
او ی 

۱ بنظر: تفسیر القرطي, الرجم السابق» 46/6. 

09 التعاون الثقاي 

(© التعاون الاقتصادي 
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ad‏ سكو ی اش اه اراس لصا این 
وسلم: (الْمُوْمِئُونَ تکافاً یمام وَهُم يذ علی مَنْ میراهم يَسْعَى باتهم اذاه 

ویقول ال سبحانهوتعال ‏ 1/1 آحری مبرزا صورة من صور معامة السلمین 
لغيرهم على أن بیقی السلمون يدا على من سواهم دائماء لا یه کم الله عن این م 
تلو کم في الدّين ولم رحو كم من دیا ركم أن تََرُوهُمْ ولقسطوا هم إن الله يب 
المُقَسطِينَ)[الممتحنة: 8 فالسلمون مأمورون بالعاملة الحسنة مع غيرهم إن هم 
جنحوا للسلم ولم يعتدواء والاسلام ليس رهبانية كما لا يحصر علاقة الإنسان بربه أو 
بنفسه فقط بل هو إلى جانب ذلك ينظم علاقة الإنسان بالإنسان وبا جتمع وبجميع 
الأمم» على أسس متينة قوامها التعاون والتسامح والعدل. 

ومدار أحكام الشريعة كلها على حلب المصالح ودرء المفاسد» وهي عثابة حصن 
من الرعاية مضروب على الإنسان بنع عنه الفساد والتهارج وفوات الحياة» والسلم 
العالمى هو المقصد من تطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى وهو المحور الذي تدور عليه 
الأحكام الشرعية» فقد أمر الله سبحانه وتعالى جميع الناس بالجنوح إلى السلم فقال: ص 
TS‏ في السلم كا فة ولا وا ا الشيّطان له تک عدو مين 
6البترة: 208] بیان ذلك آن الشريعة الاسلامية عدل کلها ولا سل مع الظلم بل 
الأحكام الشرعية تسعى إلى إزالة الظلم كلما وقع» يقول ابن القیم: او ره ما 
وأساسها على بلیکم ومصا العباد في المعاش والمعاد» وهي ل کلها؛ وف يه 
ومصالح كلهاء وحكمة كلها؛ فکل مسألة حرجت عن العدل إلى احور وعن الرحمة 
إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبت؛ فليست من الشريعة وان 


(* الععاون الانسان 

( تفسیر القرطي. الرحم السابق» 47/6. 

۱ رواه النسائي کتاب: القسامق باب: القود بين الأخرار والماليك في النفس» وأبو داود کتاب الدیات؛ 
باب: آیقاد المسلم بالکافر؟. 


/3 


أد حلت فيها بالتتأويل؛ فالشريعة غ الله بين عباده» و رحمته بين حلقه» و ظله 8 


1 ٤ 
5 ا‎ 


فالسلم والعدل أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر» والشريعة عدل كلها 
فمن طلب الأمن في تطبيق شريعة غير ال أنزها الله فقد حكم على احتمم باشلاك. 


3 اپن القيم) إعلام الموقعين عن رب العالمين» تح: طه عبد الرؤوف سعد» دار الجيل» بيروت» 3 
3/3 
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المطلب الثالث: 
الوفاء بالعهود 

إن التعاون الإنساني المبي على قيم العدالة والتسامح لا عکن أن يكون محرد 
نداءات وأمنيات» بل لا بد له من ترجمة عملية على أرض الواقع على المستوى الفردي 
والجماعي» كما أن ترجمته على الواقع لا عکن أن توق ثمارها إذا لم يحتكم الأفراد سواء 
على المستوى الداخلي أو الدولي إلى قانون تكون بنوده في صورة عقود أو عهود ينتظم 
يما الحال ويتحقق التلاقي بين جماهير الأمم على بصيرة وتعاون وثقة متبادلة. 

ولقد أمر الله سبحانه بالوفاء بالعهد والالتزام بتطبيق بنوده وعدّه من أسباب 
القوة» غير أن هذا الالتزام يأحذ في نصوص القرآن طابعا خاصا من التشديد ومن 
لقدسية شه فرضا دینیا بالعین افقيقي» فالیثاق والعهد الذي یعقده السلم لا برتبط 
به آمام اللاس فحسبه بل انه ینعقد ان الوقت نفسه بینه وبین ال تعالی(؟ ِذ یجعل 
المسلمٌ ربّه شهیدا و کفیلا على عقوده وعهوده؛ يقول تعالی: (وأوفوا بعهد الله إِذا 
EE‏ بَعْدَ توکییها وقد حعلش ال علیکم کفیلا ان له یلم ما 
تفعلون ولا تکولوا كَلْتِي فضت غزلها من بعد رو أنكاثاً دون باتک دعلا 
کم أن کون هي ربی من أَم6 [السحل:91- 92 ویقول تعای: ربا ا لین 
منوا وفوا بالْحقود)[الائدة: 1]» ویقول أيضا: وفوا بالعَهْدٍ إن الْعَهْدَ كان مسولا 
)[الإسراء: 34]» ويقول أيضا: إلا لین عاهدثم مّنَ امش رکین نم لَمْ ينقصوكم 
شيا ولم يُظَاهِرُوا لیم آحدا فَأتِمُوا رهم عَهْدَهُمْ إلى مُدَتَهمْ إن الله يب الق 
[التوبة: 4] ویقول اسا «والموفون ِعَهْدِهِمْ إذا عاهَدوا والصابرین في البأسَاء 
والضراء وَحِينَ البأس أوليك الَذِينَ صدقوا وأوكيك هم المتَّقَونَ) [البقرة: 177]. 


۱ ينظر: محمد عبد الله درازه دراسات إسلامية في العلاقات الدولية والاحتماعيق تح: أحمد مصطفی فضلية 
دار القلم القاهرة» ط.5 [1424ه - 2003م] ص 249. 
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ولقد حث الني صلى الله عليه وسلم على الوفاء بالعقود والعهود» وخاصة منها 
تلك المتعلقة بالأمة الإسلامية عامة في علاقاتها مع بقية الأمم» وكان بالمقابل ينهى عن 
ی و غدر الحكام» فعن آي سعید آنه صلی اد علیه وسلم قال: 
ولكل غادر 1 يوم القيامة یرفع له بقذر غذّره ألا ولا غادر أَعْظُمُ غدرًا من أمير 
لا اد e‏ "بیان غلظ تحر الغدر لا سيما من 
صاحب الولاية العامة؛ لأن غدره يتعدى ضرره إلى حلق كثيرين» وقيل لأنه غير مضطر 
ال اعدو غ 

ويعد الوفاء بالعهود عاملا مهما في ترسيخ ثقافة السلم والتعايش؛ يكفي في ذلك 
أن الإخلال بالعهود ونقضها هو أحد الأسباب الى .عکن أن تؤدي إلى الحرب. 

وللعهود قدسية بالغة في منظور الشريعة الإسلامية ترتب لزوم ووحوب الوفاء باه 
لا أن تبقى حبرا على أوراق» وقد كان البي صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على 
الوفاء بالعهد» وكتب السير طافحة بالمرويات الي تؤكد ذلك» وتبين مدى حرص 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على الوفاء بالعهود و حاصة تلك المتعلقة بالسياسة 
الخارجية للدولة الإسلامية وال يكون نفعها أعظم لعموم الأفراد» والرواية التالية توضح 
ذلك» فقد روى الإمام أحمد في مسنده: بينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكتب 
اه ا ب مار ای تلود ان م ا 
صلی ال علیه وسلم- قال وقد كان أصحاب وسول الله -صلی الله عليه وساب 
حر جوا وهم لا یشکون ف لفتح لرّیا رآها رسول الله -صلی الله عليه وسلم- فلم 
رأوا ما رآوا من الصلح والرحوع وما تحمل رسول الله -صلی الله عليه وسلم- على 
نفسه دحل الاس من ذلك ار عظیع سے كاذو آن یکر اقا رأی شيل آبا سان 


(* زواه مسلی کتاب ابلهاد والسین باب رع الغدر. 
2 
' “ ييى بن شرف النووي» صحیح مسلم بشرح النووي» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط.2 
2ه 414/12. 
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قاو ليه لوعو ام قال E‏ يون فص قل ان بای هلا 
قال صدقت. فقام إليه فأحذ تلیییف قال وصرخ آبو حندل بأعلى صوته يا معاشر 
المسلمين آتردونی إلى أهل الشّرك فیفیتئونی فى دی قال: فزاد النّاس شرا إلى ما بم فقال 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم- ( يا آبا جنل اصبر واختسب فان الله عر وجل 
حاعل لك وَلِمَّنْ مَعَكَ من المسْتَضْعَفِينَ فرحا وَمَخْرَجاً لا قد عقدنا بينتا وبين القرّم 
صلحا فَأَعْطَيْنَاهُمْ غلی ذلك وأعطونا علیه عهدا وا آن تَغْدِرَ بهي 

ای نوم آغر نفيك :إن المادمزقیه ا لام ا 
فعن الحسن بن على بن أبى رافع أن آبا رافع أخبره قال: نی قریش إلى رسول اه - 
صلی الله عليه وسلم- فلا رأيت رسول الله -صلی الله عليه وسلم- ألقى في قلي 
الإسلام فقلت يا رسول الله إلى والله لا أرجع إليهم أبدًا فقال رسول الله -ضلى الله 
عليه وسلم- ( إلى لا یسر موس ار ولک ابجع قحا فى 
تفسلت الى فى فسك الآن قارح » قال فذهبت ثم أتيت الب -صلى الله عليه 
ويد اااي 

وهناك ما هو أعظم دلالة على قدسية العهود ولمواثيق .. منها حادثة حذيفة 
رضي الله عنه وای فعنه آنه قال: ما منعین آن آشهد بارا للا اتن حرحت آنا وان - 
حسیّل - قال اعد يا کفار قریش قالوا؛ کم تریدون محمّدًا فقلنا: ما نريده» ما نريد الا 


الدینة, فأحنوا ما عهد الله a‏ الدينة ولا نقاتل معه نافيا رسول الله 


۱ اء‎ d 
راه هد مسند الكوفيين» حديث المسور بن خرمة ومروان بن الحكم.‎ ۲ 


E‏ ینظر : ابن منظور» لسان العرب. مادة [خيس]. 
( أي لډ ا الرسل الواردين علي» ينظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة [برد]. 
(* رواہ أبو داودء كتاب الجهادء باب ف الإمام يستحنٌ به في العهود 
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-صلى الله عليه وسلم- فأخبرناه الخبر فقال: ( الصرفا فى لَهُمْ بعَهْدِحِمْ وستعين الله 


لیم 

وت دای ون ایس 
عهدا ولا يخرقون هدنة تأسيا بوصایا البي صلی الله عليه وسلم» جاء في سنن أبي داود 
أن معاوية بن أبي سفیان رضي لله عنه كان بينه وبين الروم عهدٌ و کان يسير نحو بلادهم 
حٌى إذا انقضی العهدٌ غزاهم فجاء رحل على فرس أو برْذَوْنٍ وهو يقول الله أكبر الل 
اکر نه فنظروا فاذا عفر بنع فأرسل إليه عي د فسألة سب 


6 رن م و 


م وآ (4) ت مه ر کم باس 6 هله 
رل تھا حل تقض أن خا يه على ترا » فرجع سساو 


راي کتاب او ا باب الوفاء بالعهد. 

البردون: الت ر کی من الخيل» والجحمع: البراذينْ »وخلافها العراب» والأنثى برذونة. ینظر: (علي بن الطرز 
المغرب في ترتيب المعرب» تح: محمود فاحوري و عبدالحميد مختار» مكتبة أسامة بن زید» حلب» ط.1» 
9 #0 

( جاء في عون المعبود: روما كره عمرو بن عبسة ذلك لأنه إذا هادهم إلى مدة وهو مقيم في وطنه فقد 
صارت مدة مسيره بعد انقضاء المدة المضروبة كالمشروط مع المدة في أن لا يغزوهم فيها فإذا سار إليهم في 
أيام الهدنة كان إيقاعه قبل الوقت الذي يتوقعونه فعدٌ ذلك عمرو غدراء وأما إن نقض أهل الحدنة بأن 

ظهرت منهم خيانة فله أن يسير إليهم على غفلة منهم.) ينظر: محمد تمس الحق العظيم آبادي» عون المعبود 

شرح سنن أبي داود» دار الكتب العلمية» بيروت » ط.2 1996 312/7. 
(يحلها): بضم الحاء من الحل .معن نقض العهد والشد ضده والظاهر أن المجموع كناية عن حفظ العهد 

وعدم التعرض له. ينظر: محمد شس الحق العظيم آبادي المرجع نفسه 312/7. 

۱ ( أو ينبذ ) بكسر الباء أي يرمي عهدهم ( إليهم ) بأن يخبرهم بأنه نقض العهد على تقدير حوف الخيانة 
منهم ( على سواء ) أي ليكون حصمه مساويا معه في النقض كي لا يكون ذلك منه غدرا لقوله تعالى وإما 
تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء. ينظر: محمد همس الحق العظيم آبادي» الرحع نفسه 
317 


ر6 رو اه ابو داو د» کتاب الجهاد, باب 2 الا مام یکون بینه وبين العده عهد فيسير إليه. و ره اه آجد مسند 


4١ 


الکوفیین حديث عمرو بن عبسة رضى الله عنه. 
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وقد عبر القرآن الكريم عن هذا الاتفاق الذي يحصل بين طرفين أو أكثر بالعهد 
والعتد. و للیتاق» فلفظ العهد. حده علی سبیل الثال ق فوله تعالل: وآوفوا بالعَهّد إن 
o‏ بای MCGEE‏ یی | 
وفوا بالعقود)[الائدة: 1]» ولفظ الميثاق في قوله تعالى: ان استنصر و كم في الدين 
فلکم اضر إلا على قوم بكم وَبَيْنَهُم مق وال بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )[الأنفال: 
2 وهذا التغاير في الألفاظ يطرق في نفس التأمل باب التطلع إلى معرفة معانيها 
والفرق بينها وبين السياق الذي يتناسب مع مضامينها. 

جاد رق لسان العرب آن أصل لفظ [آلعهد] م اميه اط 
بين العباد من المواثيق» وتان کلمة العهد معن الوصية يقال : "عهد إلي ی کذا آي 
آوصان و ال التقدّم إلى الرء في الشيء, والعهد الذي يكتب للولاة» وهو مشتق 
وابحمع عهود وقد عهد إليه عَهْداء وَالعَهّدُ الق واليمين يحلف با الرحل تقول: 7 
عهدٌ الله لأفعلن کذا" والعهد أيضاً الوفاء وفي التریل وما وَحَدتا لأكثرهم من عم 
€[الأعراف: 102| آي من وفای وقال اهيثم: العهد جمع العهْدة وهو الیثاق 
والیمین الح درن يا من ا و اطقاط ورعاية اندر م وا الأمان وق 
لتریل: توا إليهم عَهَْدَهُم إلى مدّتهم)[التوبة: 9]4) 

وف أصل لفظ لعقد. جاء ف لسان العرب من مان عقد: وعد الت والیمین 
See ES E‏ 
أَيْمَائَكةُ4 [النساء: 33] المعاقدة: المعاهدةء والعقد: العهد والحمع: عقود وهي أوكد 
الغهود» ويقال عهدّت إلى فلان في كذا وكذاء وتأويله ألزمته ذلك فإذا قلت عاقدته أو 
عقدت علیه فتأویله آنك آلزمته ذلك باستیثاق, و العاقدة العاهدق وعاقده عهده وتعاقد 





الوم 9 


ا ابن منظور لسان العرب. مادة اعقد | 
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ومن معان الميثاق في لسان العرب: العهد. مفعال من الوّثاق وهو في الأصل حبل 
أو قيّد يُشْدَ به الأسير والدابة وفي حديث مُعَاذٍ وأبي موسى فرأى رحلاً ما أي 
مأسورا مشدودا في الوثاق واليثاف واوق کمجلس: لت وولقَةُ توثيقا: 
I DGS‏ [آل عمران: 81] اي : احذ 
لعْذُ علیهم بان بُومنوا عحمّد صلی ال علیه وسلم وأعذ العهد عقن الاستخلاف(؟. 

ویقول العز بن عبد السلام :" الفرق بين العهد والیثاق واليمين» أن العهد هو 
الزام والتزام» سواء كان فيه بمين أم لم يكن, والیثاق هو العهد ال کد باليمين» والیمین 

E 

يظهر بعد استعراض معان هذه الألفاظ الى تبدو مترادفة لاشتراكها في معق 
الاتفاق أن العهد أوسع معن من العقد والميئاق» ثم يأني العقد الذي يزيد العهد توكيدا ثم 
الیثاق الذي يحمل معن إحكام الاتفاق باليمين. 

والعبرة دائما بجوهر العمل وموضوعه فهذه الألفاظ عکن أن تحل محل بعضهاء 
لكن مصطلح المعاهدة الدولية الذي يستعمل كمصطلح دبلوماسي سياسي خارحي في 
وقتنا اضر لا بحد له ذكرا في مصادر الفقه الإسلامي القديمة» ولما كانت العاهدات 
الدولية مظهرا من مظاهر العلاقات الخارجية ال تناط بالدولة الإسلامية ويحكمها 
القانون الدولي الإسلامي بمكن أن تعرف على أفا: اتفاق يعقد بين الدولة الإسلامية 
وغيرها من الدول يترتب عليه حقوق وواجبات تخص أطراف المعاهدة شريطة ألا 
تخالف أحكام القران والسنة. 


)1( ينظر: ابن منظور» لسان العرب. مادة [وثق] 

2 ينظر : الفيرو زآبادي» القاموس احیط مادة [وثق] 

)6 مرتضى الرّبيدي» تاج العروس» مادة [وثق] 

4 عز الدين بن عبد السلام» فوائد في مشكل القرآن» تح: سيد رضوان علي الندوي» دار الشروق» جدة» 
ط.2 [1402ه/ 1982 ص 156. 
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فالعاهدات هی عمل إجرائى یدخحل في صميم إرادة الدولة ذات السيادة 
في سلام وأمن» والحاجة إلى التعارف الحالب للتعاون حفاظا على الکیان الإنساني الذي 


يسمو فوق كل اعتبار. 
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الممبحث الثایی : 


حمماية الحياة الإنسانية في حال اخرب 


اشتمل علی الطلبین التالیین: 
الطلب الأول: طبيعة الحرب فى نظر الشريعة الاسلامية 
الطلب الثاین: قو اعد الحرب ف الشريعة الإإسلامية 
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الطلب الأول: 
طبيعة الحرب في الفقه الإسلامي 

للحروب تاريخ قدم قدم الإنسانية نفسهاء فقد عرف البشر على مر الدهور 
نزاعات فيما بينهم اقتضاها التجمع البشري الذي هو ضرورة إنسانية وطبيعة بشرية» 
وكانت هذه الحرب هي التعبير الفطري لحب الانتقام والثأر والتعصب» يقول ابن 
خلدون: "اعلم أن الحروب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة منذ برأها الله وأصلها 
إرادة انتقام بعض البشر من بعض» ويتعصب لكل منها أهل عصبيته؛ فإذا تذامروا لذلك 
وتوافقت الطائفتان إحداهما تطلب الانتقام والأحرى تدافع» كانت الحرب وهو أمر 
طبيعي ی البشر لا تخلو عنه اننا ولا حیل۳؟, 

و کذلك يرى آفلاطون أن ارب هي الحالة الطبيعية لعلاقات جاعة من 
الجماعات السياشية بجماعة أي 

ثم تغيرت طبيعة الحرب بتطور البشرية» فبعدما كانت مقتصرة على التراعات بين 
الأفراد انتقلت إلى التراعات الجماعية» وبعدها إلى حرب الدول وتميزت في جميع 
مراحلها بشراستها ووحشيتها في كثير من الأحيان» لكن في شريعة الإسلام بحد ها نمطا 
خاصا من حيث الأهداف والدوافع» بل وحي من حيث التعامل مع الحاربين أثناء 
المعارك . 

وكان السلم والأمان اللذان لا يكونان إلى بالاعان برب الخليقة وعبادته» هو 
القصد الأول الذي تسعى إلى نشره شريعة الإسلام وذلك باستخدام جميع الوسائل 
الكفيلة بتحقيق ذلك» فإذا رأت الدولة الى تحتكم إلى شريعة الاسلام تمديدا للسلام 


۱ اين لكوت امرجم السابق» ص 270. 
2 عبد اللطیف عامر» آحکام الأسری والسبایا في الحروب الإسلامية» دار الکتاب الصري القاهرق 
[1406ه/ ۰]1986 ص 19. 
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العالی سارعت إلى استفصال موضع الخلل قبل وقوعه ون أدى ذلك إلى استعمال القوة, 
أو الدحول في حرب مع الشخص الدولي المهدد للسلام. 

فالحرب إذن بالنظر إلى الشريعة الإسلامية هي وسيلة للوصول إلى مقصد السلم 
والأمن» اقتضتها ضرورة التغيير ودفع مضرة الفساد وهي تحمل في جوهرها ومعانيها بذل 
الجهد والمشقة ونفور النفس البشرية منها وكرهها يقول تعالى: كيب عَلَيْكُمْ تال 
هر كر لكمْ6[البقرة: ۰]216 ويقول أيضا في وصف حال المسلمين يوم الأحزاب 
وقد واحه المسلمون - وكانوا قلة - حلف المشركين: وذ حَاؤُوكم من فَرْقِكُمْ ومن 
قل منکم وَإِذْ رَافَتْ ابص وبَلعَت اقلوب الْحَتَاحرَ وون بالّه الطوئا شتا 
یی المؤمئون لو زرالا فيد | ایا ا وفی الى صلی :الله علیه و سلم 
عن الرغبة في الحرب وتمنيها حي مع العدو وأمر بآن يسأل السلم الله أن يديم نعمة 
السل فقال صلی ال Fl‏ الجا لاس لا تما لقاء الك ريو لوا اه 
لعف فإذا لَقِيثْمُوَهُمْ فاصبروا.. € . 

لک ر 5 بالاعان بالله تعالى ووعد الله عباده الساعین إلى ذلك 
بجنات النعيم» لا شك أنه يدفع المسلمين لبذل كل ما علکون حي وان كانت نفوسهم 
لین بین جنبامم یقول تعای؛ رن الله اشتری من الم آنفسهم الم بأن َه 
ا في سَبيل الله فیتئلون ويقتلون)[التوبة: 111]) ویقول أيضا سبحانه: ام 
حسم أن دلوا الْجَنّه وما يَعْلَمِ الله الّذِينَ حاهذوا منکم وَيَعْلَمَ الصابرين)[آل 
عمران: ۰]142 ويقول أيضا #لْكِن SS‏ بأموالهم 
وأنفسهم وأُولَيِك لهم الحیرات وأوك يك هم الْمُْلِحُونَ)[التوبة: 88]. 


۱ رواه البحاري؛ کاب الاد والس باب کان اي فى اله علیه وسّلم اذا ۶ یقاتل رل اهار خر 


84 


حاء في الشهب اللامعة: "لا تمل إلى الحرب ما وجدت السبيل إلى السلم» فينبغي 
أن يقنع في الحرب بالسلامة» حن إذا ظهر وجه الغلب فأقدم, فحفظ رأس الال أول ما 
يطلب التاحر وبعده يطلب ا 

وبناء على ذلك كله لا عکن اعتبار الوسيلة المتمثلة في الحرب أصلا في علاقة 
الدولة الإسلامية مع غيرهاء فالوسيلة لا يمكن أن تقابل المقصد وتقارن به» حن يقال أن 
الأصل في العلاقة إما المقصد أو الوسيلة؛ بل المنطق يقتضي أن يكون المقصد المتمثل في 
السلم العالمي هو الأصل في تلك العلاقة» وزيادة على هذاء دعوة الله سبحانه عبادّه إلى 
السلم في كثير من الآيات» يقول عز وحل: #وَإن جَنَحُوا لِلسّلم فاجتح لها وتوكل عَلَى 
الله إن هر السّمِيعٌ لیم 6[الأنفال: 61]» ويقول أيضا: یا أَيْهَا لین منوا اذخلوا 
في السلم كافة ولا وا خطرات الشّيْطان له كم عدو سين) [البقرة: 208], 
ويقول أيضا: لفان وم تلم کم قرا کم للم قا حمل الله لکد 
لیم سبلا | النساء: 90]. 

وهذا بطبيعة امحال لا یعارض ما قرره جمهور الفقهاء من أن الأصل في العلاقات 
هو احرب؛ حيث كان مستندهم في ذلك هو الواقع الذي اقتضی تقسیم العام إلى دار 
إسلام ودار حرب» زيادة على أن الاسلام آنذاك کان» ككل دعوة جديدة» معارضا من 
قبل الناس؛ ذلك أن البادی الق حملها الاسلام حشیها الحكام آنذاك لأا كانت تنذر 
بالتعجيل بسقوط عروشهم. فحاربوا المسلمين ودام الصراع قرونا طويلة فاعتبر الفقهاء 
أن اجرب هي أصل العلاقات مع آعداء الاسلام حن یأمنوا حانبهم اما باعتناق الاسلام 
أو بالتعاهد مع اا 


۱" أبو القاسم ابن رضوان الالقي» الشهب اللامعة في السياسة النافعت تح: على سامي النشارء دار السلام» 
القاهرة» ط.1» (1428ه/2008م): ص 371. 

20 ينظر: وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الاسلامي» دار الفكر» دمشق» ط.4» [1412ه / 
72 ص 136. 
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وليس المقصود من جعل السلم هو الأصل في علاقة الدولة الإسلامية مع غيرها أن 
لا حروب ولا قتال بين الأمم أبدا بل قد يلجأ المسلمون إلى حوض حرب مع غيرهم إذا 
وحد مبررٌ لذلك» لكن ما يجب التأكيد عليه هو أن ذلك لا يعن إطلاق فكرة الحرب 
في نفوس المسلمين فيقدمون على الأحضر واليابس وتباح في سبيل تحقيقهم الغرض کل 
محظورء بل لا بد من أن تحصر الحرب في أدق حدودها وأسلم طرائقها حن لا تخرج عن 
الحدف الذي قامت من أجل تحقيقه» فتصاحبها الإنسانية وال رحمة والرأفة والعدل تحاه 
الحياة الإنسانية الي مى الله عز وحل عن قتلها إلا بالحق» يقول تعالى: ولا تَقكُلوا 
الس التي حَرَمَ له إلا بات [الإسراء: 33]. 

لذلك عرفت أحكام الحرب عند فقهاء المسلمين اهتماما بالغا حيث قعدوا ضا 
القواعد وصاغوا الضوابط حن أفردت لما كتب مستقلة ميت بالسير» وقد عرف الإمام 
السرحسي السير في كتابه المبسوط فقال: " اعلم الس جمع سيرةٍ وبه 0 هذا 
الكتاب لاه بين فيه سيرة المسْلمينَ في المعاملة مع الشر کین من أهل الحرب ومع أهل 
العهد منهم من الستأمنین وأهل الم ومع الرتدین لین هم أحبت الكفار بالإنكار بعد 
الإقرار ومع أهل البغي الّذين حالَهُم دون حال المشركينَ وإن کانوا حاهلین وف الأويل 
فطل وفك أن ترق على خر ابيع مق ا باس ا 
والحرب» وما يجوز فيها وما لا يجوز وأحكام الصلح والموادعات» وأحكام الأمان وممن 
یجوزه وأحكام الغنائم والفدية والاسترقاق» وغير ذلك ما يكون في الحروب ويي 
أعقاكاء وفي الجملة: هو باب تنظيم العلاقة الدولية بين المسلمين وغيرهم في السلم 
وري 


.2 / 0 
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وقد عرف المسلمون هذا النوع من تنظيم العلاقات قبل الغرب بقرون إذ أن 
الدول الغربية تحتفي برائد القانون الدولي وموسسه هوغو غروسیوس(؟ لأنهم لم يطلعوا 
على التراث الفقهي الإسلامي في هذا احال من الدراسات أو تغافلوه عن قصد ولكن 
بالعودة إلى الكتب الفقهية نحد أن من المسلمين من بحث في هذا الباب» بل أفرده 
بالبحث في كتاب مستقل» مثل عبد الله بن البارك والأوزاعي والفزاري وأبو يوسف 
وعلى رأس هؤلاء بحد محمد بن الحسن الشيباني صاحب كتاب السير الكبير» وهذا 
الأخير له كتابان: أحدهما باسم السير الصغير» والثاني باسم السير الكبير» وأولهما تأليفا 
هو السير الصغير» وآخرهما الثان» بل روي أنه آحر كتب محمد تألیفا؛ وقد ألفه بعد أن 
وات 

ويتعلق هذا الكتاب أساسا بقواعد الحرب كما يشتمل على العديد من مسائل 
القانون الدولي والعلاقات الدولية الى عکن أن تطبق في وقت السلم أو في زمن اجرب 
Rea,‏ قو اعل التاترن لشو لاسن ۳ 

وان أول القواعد الى تطرح في قانون الحرب في الاسلام هي حماية الحياة الانسانية 
أو حماية ما يسمى بالحق في الحياة على قدر الاستطاعة» سواء كان ذلك من جانب 
المسلمين أو من حانب آعدائهم إذ الغرض من الحرب ليس قتل النفس وسفك الدماء بل 
الغرض هو إعلاء كلمة الله ودفع الظلم والفساد» فالشريعة الإسلامية تسعى إلى الحفاظ 


٣‏ هو هوجو حروسیوس أو (حروشیوس) (1983م ‏ 1040م) » تزعم مدرسة القانون الطبيعي وقانون 
الشعوب في الأزمنة الحديثة» ويعتبره الكثيرون أب القانون الدولي العام» له كتاب [قانون الحرب والسلام] 
2 ينظر: مقدمة كتاب السير الكبير محمد ابن الحسن بشرح الإمام السرخحسي» تح: مصطفى زيد ومد أبو 

زهرة» مطبعة جامعة القاهرة» 19508 1/ 33. 

' يعرف القانون الدولي الإنساي بأنه مجموعة قواعد القانون الدولي الى تستهدف في حالات التراع المسلح 
حماية الأشخاص أو المصابين من حراء هذا النزاع» وف إطار واسع حماية الأعيان الى ليس ها علاقة مباشرة 
بالعمليات العسكرية. ينظر: عمر سعد الله مدعل في القانون الدولي لحقوق الإنسان» المرجع السابق» ص 
9 
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على أرواح المقاتلين ما استطاعت» فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بادي 
الحرص على جنوده من أي أذى يتعرضون له من قبل العدو» في المعارك والغزوات الي 
كان يخوضها مع أعداء الدولية الإسلامية وما يذكر في هذا الشأن أن فيَ كان يستأذن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله» فاستأذنه يوماء فقال له 
رسول الّه صلی الّه علیه وسلم: (حذ عليك سلاك قان حشی عليك وة 

فالبي صلی الله عليه وسلم علم هذا الف أن دم السلم لا يضاهيه ثمنء وآن 
الاقبال على القتال من الذین لا یقدرون عليه هدر للنفس البشرية بغیر حق» وآن ذلك 
عبث والعبث مدفوع شرعاء وأن القتال لا بد أن يكون لقصد یستأهل بذل النفس 
لتحصیله . 


+ 


)01 ينظر بقية الحديث ق مسلم» ا السلام» باب : قتل الحيات وغيرها. 
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المطلب الثابي: 
قواعد الحرب في الشريعة الإسلامية 

إن مبدأ حماية الحياة الإنسانية زمن الحرب جعل هذه الأخيرة قواعد وضوابط 
يلتزم يما المسلمون أثناء القتال» وهی عين ما أوصى به الله سبحانه ونبيه الكريم صلى الله 
عليه وسلم وما دونه الفقهاء المسلمون» ويمكن سرد هذه القواعد فيما يلي: 

أولا: التفريق بين المقاتلين وغير المقاتلين: 

القاتل هو: من يحمل السلاح في وجوه المسلمين» ومن له قدرة على الحرب وله 
هزه کته وسو ای ار كا بي زاغو" فان كاه سا و انا ز 
شیوخاء قال الإمام النووي: "أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا 
فان قاتلوا قال جماهیر العلماء: يقتلون وأما شیوخ الكفار فان كان فيهم رأي قتلوا"©. 

قال ابن رشد: وكذلك لا حلاف بينهم في أنه لا يحوز قتل صبيائهم ولا قتل 
نسائهم ما لم تقاتل المرأة والصبي فإذا قاتلت المرأة استبيح دمهاء وذلك لما ثبت أنه 
عليه الصلاة والسلام ی عن قتل النساء والولدان وقال في امرأة مقتولة: "ما كانت هذه 
نتفای "© © 

وقد روى آبو مُوسّى الأشعري - رضى الله عنه - قال: لا فرغ الى - صلى الله 


ن 


عليه وسلم - من حنين بعث آبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقى دريد بن الصمة 


۱ ضو مفتاح غمق» نظرية الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي العام دار الكتب الوطنية» بنغازي» 
ط.1» 1424ه ص 173. 

( شرح النووي علی صحیح مسلم؛ الرجم الاين 48/18. 

“وزاك موی قات نجام ابقر تسام 

۱ ابن رشد القرطي» بداية احتهد وقاية القتصد» تح: هیثم جمعة هلال موسسة العارف» بیروت؛ ط.1 
7ه /2006م: ص 360. 
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زان هر لذ بكرمو كان للد هن تسام اسان one‏ 
اه ورف ند كان ادص اسم ی امسر مان أبن سا حو مان بوي 

وقال الشافعي في أحد قوليه و ابن المنذر : يجوز قتل الشيوخ لقول البي صلى الله 
عليه و سلم : ( اقتلوا شیوخ المشركين واستحيوا شرحهم )© ولأن الله تعالى قال: 
الوا مش کین [التوبة: 5] وهذا عام یتناول بعمومه الشيوت © . 

وروي في حديث آخر أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (انطلقوا باسم الله لا 
رشي اناما و اه ها وضموا غنائمکم وأَصِلِحُوا 
وأحسئوه اقا سب الحسنين 0 

وروي عن أبي بكر أنه قال ليزيد بن أبي سفیان لما بعنه على رأس جيش إلى 
الشام: (لا نامر ولا صَبيًا ولا كبيرًا هرم 

قال ابن قدامة ردا على قول الشافعي بقتل الشيوخ: "وأما حديثهم فأراد به 
الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال أو معونة عليه برأي أو تدبير جمعا بين الأحاديث 
ولأن أحاديثنا خاصة في الحرم وحديثهم عام في الشيوخ كلهم والخاص يقدم على 
الا 0 


5 رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزاة أوطاس. ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي 
موسى وأبي عامر الأشعريين. 

20 ابن حجر العسقلان» فتح الباري شرح صحيح البخاري» تح: حب الدين الخطيب» دار المعرفة» بیروت 

[د.طلء [د.ت] 8/ 42 

17 رواه بو داوده کتاب ابلهاد» باب ي قتل النساء. والترمذي, کتاب: السبر عن رسول الم باب ما جناء 
في الزول على الحكم. وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح 

4 ابن قدامة القدسي الق في فقه الإمام أحمد بن حنبل» دار الفکر» بيروت» ط.1» 1405ه 
10( 

واه اپ اند کات کات ای شاه اضر کین 

6 تاه هنتف لاوطا کتاب اللجهاد» باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو. 

۱ ابن قدامة المقدسيء الرجع السابق» 530/10. 
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وبالجملة» فكل من له قدرة على القتال يستباح دمه في الحرب» أما ما عدا آولئك 
فلا يجوز التعرض هم وقتلهم هو اعتداء على نفس بشرية بغير حق. 

ذكر الإمام الشيباي أنه یکره قتل أشخاص معينين إذا لم يشتركوا في القتال؛ لأن 
علة القتل حينئذ تكون منتفية فقال: "ولا ينبغي أن يقتل النساء من أهل الحرب ولا 
الصبيان ولا المحانين ولا الشيخ الفا لقوله تعالى: 9وَاتِلُواً في سبیل الله الْذِينَ 
لتاولرتكة 4 [لبترة: ۰]190 وهولاء لا یقاتلون وحین استعظم رسول اله صلی ال 
عليه وسلم قتل النساء آشار إلى هذا بقوله: [هاه ما كانت هذه تقاتل آدرك خالدا وقل 
له: لا تقتلن ذرية ولا عسيفا ]۴۱ ولأن الکفر ون كان من أعظم الجنايات فهو بين 
العبد وبين ربه جل وعلاء وجزاء مثل هذه الحناية يؤخر إلى دار الجزاء» فأما ما عجل في 
الدنيا فهو مشرو ع لنفعة تعود إلى العباد وذلك دفع فتنة القتال» وينعدم ذلك في حق من 
لا يقاتل» بل منفعة المسلمين قي إبقائهم ليكونوا أرقاء للمسلمين» فان قاتل واحد من 
هؤلاء فلا بأس بقتله؛ لأنهم باشروا السبب الذي به وجب قتا "© 

يتبين من كلام الشيباني أنه يؤكد على أمرين اثنين: 

الأول: علة قتل من يقاتل هو اشتراكه في القتال إما بطريق مباشر أو غير مباشر 
عن طريق إصدار أمر أو وضع حطة حربية أو غير ذلك. 

الثايي: الكفر وإن كان أعظم الجنايات» إلا أنه بين العبد وربه» وجزاء ذلك يؤخر 
إلى دار الجزاء» فأما ما عجل في الدنيا فهو دفع فتنة القتال» وينعدم ذلك في حق من لا 
يقاتل. 


0 العينق؟ العبد الملوك الستهان ينه وقیل هو الشیخ الفان. ینظر: ابن منظور» لسان العرب؛ یاب 
| عسك]: 

© قاله النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة» ينظر: سنن النسائي» كتاب السيرء باب قتل العسيف» وينظر: 
سنن ابن ماج کتاب ابلهاد. باب الغارة والبیات وقتل النساء والصبیان. 

( 3) ااا شرح کان اسر الكبير للشيبان» تح: ا ك الله محمد الشافعي» دار الکتب العلمية» 
يروت» .۰1 [1417ه - 1997م]: 186/4. 
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ويوضح الامام الشيباني المقصود بالقاتلة فيقول: القاتلة كل من بلغ مبلغ الرحال 
لأن المقاتل من له بنية صالحة للقتال» إذا أراد القتال» وليس للنساء والصغار بنية صالحة 
للقتال» فلا يكونون من المقاتلة وإن باشروا قتالا بخلاف العادة» ألا ترى أن من لا يقاتل 
من الرجال البالغين فهو من جلة المقاتلة» باعتبار أن له بنية صالحة للقتال» ون كان لا 
یباشر القتال معن . 

ويضيف الإمام الشيباني: "ومن جملة من لا يقاتل أصحاب الصوامع والسياحين 
في الحبال» الذين لا يخالطون الناس» وكذلك ذووا الأعذار من العميان والزمی 
ومقطوعي الأيدي والأرحل والشيخ الكبير» والعبيد لأنهم ليسوا من المقاتلة إلا إذا باشروا 
قتالا أو كانوا من أصحاب الرأي فيه فيصبحون من المقاتلة". 

يتضح من كلام الشيباني أنه جعل المقائلة هي الأصل في قتل الكافرين وعرّف 
القاتل بأنه من كانت له بنية صالحة للقتال وان لم يقاتل» أما ما عدا ذلك من ۸ تتوفر 
فيهم بنية صالحة للمقاتلة فلا یقتلون إلا إذا كانوا أصحاب رأي في الحرب ععی أنهم إذا 
شاركوا بطريقة غير مباشرة أو كانت هم يدا في قتال المسلمين. 

وإذا أتينا إلى القانون الدولي الوضعي فنرى بأن هذه المفاهيم لم تترسخ إلا بعد 
حوالي أربع سنوات من توقيع ميثاق الأمم المتحدة» حينما عقد مؤتمر جنیف لتدعيم 
قواعد القانون الدولي بشأن ضحايا الحروب من المرضى واحرحی ومعاملة الأسرى من 


القوات المسلحة وحماية المدنيين أثناء الحروب. 
وأسفر المؤتمر عن توقيع أربع اتفاقيات بتاريخ 12 أوت 1949 والق اصطلح 
على تسميتها " بالقانون الدولى الانسان " وكان آبرزها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة 


بحماية الأفراد المدنيين أثناء الحرب» وحماية المدنيين في الأراضى ال تعيش حالة الاحتلال 


ار السرحسيء المرجع السابق» 4/ 205. 
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الغو كري الا فقد نصت الادة الثالئة من اتفاقية جنیف الرابعة علی آن: "الأشخاص 
الذين لا يشت ركون مباشرة في الاعمال العدائية» من فیهم آفراد القوات السلحة الذین 
آلقوا عنهم آسلحتهم. والاشخاص العاحزون عن القتال بسبب الرض أو الجرح أو 
الاحتجاز أو لاي سبب آخر یعاملون في جميع الاحوال معاملة إنسانية» دون أي تمييز 
ضار یقوم على العنصر أو اللون؛ أو الدين أو العتقد أو الجنس» أو الولد أو الثروة أو 


أي معيار ما آخر . 
ثانيا: مدى حرية المسلمين في استخدام الوسائل التدميرية ضد العدو: 


تنوعت الوسائل الحربية في عهد البي صلی الله عليه وسلمء بين السیوف والرماح 
1 2 ر ع نر یه ره الوم رم ی 
والسهام واحانیق( وروي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه لب المنجنيق على أهل 


٤ 3‏ و لم ۱ 4 
الطائف” 0 وهو أول ما رمي به في الإسلام' 


لكن الأسلحة ووسائل الحرب عموما تطورت على ما كانت عليه» وقد تكلم 


7 للطلاع على هذه الاتفاقيات بالتفصيل ينظر الموقع الالکتروني الرسمي للمنظمة الدولية للصليب الأحمر: 
http://www.icrc.org/web/ara‏ 

( فارسية ر وهي آلة ترمی ها احجارة الکبار. ینظر: (حاشية ابن عابدین» الرحع اا 129/4). 

(۱ رواه الترمذي» کتاب: الأدب عن رسول ا صلی الل عله وسلم باب ما جاء ی اعا من اللحية. 

(* ینظر: ابن قیم ابشوزیت زاد العاد نی هدي خیر العباد» تح: شعیب الأرناژوط عبد القادر الرناژوط ‏ 
مؤسسة الرسالق مکتبة النار الإسلامية» بيروت» الكويت» ط.۰14 [1407ه/ ۰1986 496/3. 
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1 مھ 1 ۰ . Dm,‏ 5 ع 
عق البل ك ضاض وقد استغی به عن الل ماتا ورل آیضا وهو يتك 


عن احانیق؛ "و قد تر كت اليوم لللاستغناء عنها بالمدافع الا" 


فاستعمال شن آنواع الأسلحة ۸ يكن مقصودا لذاتی وم تحدد آنواع بعینها بل 
نكاد نحد لكل عصر ولکل أمة آسالیبها الحربية» فالأسلحة إذن هي وسائل تقتضیها 
الضرورة الحربية وتأحذ حکمها من حکم القصد الذي توصل الیه؛ كما أن النصوص 
وردت عامة بشأن استعمالماء لذلك نحد الفقهاء یفصلون القول في بعض السائل الحربية 
کحرق العدو بالنا وفتح البثوق علیهم لاغراقهم. وقطع الشجر والثمار وتخريب العامر 
وقتل الواشي وتحريق النخل ... 


آما مسألة تحريق العدو بالنار فقد ذکر ابن قدامة أنه لا يجوز تحریق العدو بالنار إذا 
قدر عليه بغیر حلاف نعلمه وقد كان أبو بكر رضی الله عنه يأمر بتحریق أهل الردة 
بل سا و ا Meee‏ مس 
إن آمکن آحذهم بدوفا -أي النار - لام حینقذ في معن القدور عليه» آما عند العجز 
۰ : ۳ که 8 و اس ۱ ۳ 3 5 . * | 4( 
والدلیل على ذلك ما روي عن حمزة الأسلمى: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم بعثه 
فى رهط سرية فقال: إن قدرتم على فلان أو فلان فأحرقوه ثم قال: "إن قدرتم عليه 
فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار» فإنه لا يعذب بالنار إلا رب لار 


(1) حاشية ابن عابدین» المرحع الشاب 4 . 

(© الرجع نفسه» 129/4. 

6 ينظر: ابن قدامة القدسي الرجع السابق» 493/10. 

4 ينظر: ابن قدامة المقدسي» المرجع نفسه 493/10. 

,6 رواه آهد. مسند الکیین» حديث حمزة بن عمرو الا سلمي» رقم 1546 
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وكذلك الحكم في فتح البثوق على العدو لإغراقهم إن قدر عليهم بغيره ل يجز. 

وأما النكاية الى تحوز في أموال العدو؛ وذلك في المباني والحيوان والنبات فان 
الفقهاء كذلك اختلفوا في ذلك: فأحاز مالك قطع الشجر والثمار وتخريب العامر» و ۸ 
يجز قتل الواشي ولا تحريق النحل» وكره الأوزاعي قطع الشجر المثمر وتخريب العامر 
کنيسة کان او غير ذلك. 

وقال الشافعي: تحرق البیوت والشجر إذا كانت هم معاقل» و کره تخریب البیوت 
وقطع الشجر إذا | يكن لهم معاقل . 

آما مذهب الامام الشیبان في استخدام الاسلحة أثناء احرب فقد بين في کتابه 
السیر أنه يجوز للمسلمین استخدام كافة الوسائل الى تکفل هم تدمير العدو و تحقيق 
النصر علیه» بحيث جعل تحقيق مقصد هزية الأعداء فوق كل الوسائل. 


حاء فق السير الکبیر: "ولا اس للمسلمین آن حرقو ا حصون الشر کین بالنار آو 
یغرقوها بالماء وأن ینصبوا علیها ابحانیق وأن یقطعوا عنهم الاء وأن یجعلوا في مائهم الدم 
والعذرة والسم حي یفسدوه علیهم لأنَا آمرنا بقهرهم و کسر شوکتهم وجیع ما ذکرنا 
من تدبير الحروب مما يحصل به کسر شوكتهم فکان راجعاً إلى الامتثال لا إلى حلاف 
المأمور» ثم في هذا كله نيل من العدو وهو سبب اكتساب الثواب قال الله تعالى: ولا 
اون من عَدُو تلا لا کیب لَهُم به عَمَل صَلِحٌ)التوبة: 120] ولا يمتنع شيء من 
ذلك ما یکون للمسلمین فیهم من أمرى أو مستأمنین صغارا آو کبارا و نساء أن ربعالا 
وان علمنا ذلك؛ لأنه لا طریق للتحرز عن اصابتهم مع امتثال الامر بقهر الشر کین وما 


لا يستطاع الامتنا ع منه فهو عفو. 


(1) یر اك 
ينظر: ابن رشد القرطي الرحع السابق» ص 362. 
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وإن هلك بعض من ذكرنا بشيء من هذه الأسباب فلا شيء على المسلمين في 
ذلك لأن فعلهم مباح مطلوب أو مأمور به وما لا يستطاع الامتناع منه فهو عفو في 


Dn. (۳ 8 5 ۰ +‏ 
حقهم؛ فلا يلزم به تبعة في الدنيا ولا في الآخرة” . 


فالملاحظ بعد سرد كلام الشيباني أن كل الوسائل جائزة إذا كانت تؤدي إلى قهر 
العدو وكسر شوكته وهو المقصود في الحرب وليس جرد القتل» كما يجب التحرز من 
قتل من ليس شم دحل في الحرب على حسب الاستطاعة» فان لم عکن ذلك فلا شيء 
على شتمیق 


بشرية من ينا ورجال وأطفال ا حيث يفهم من ذلك أن استخدام هذه 
الوسائل إذا لم يؤد إلى المقصود (قهر العدو وكسر شوكته) فلا حاجة لاستخدامها بل 
استخدامها يصبح في دائرة المنهيات» لأننا ينا عن قتل المدنيين من الكفار الذين ۸ 
يشتركوا في القتال بَلهَ المسلمين الذين هم منا ونحن منهم. 

يبدو لي أن أمر الأسلحة والوسائل الحربية ترجع إلى تقدير السلطة الحاكمة مادام 
أنه لم يرد نص بتحديد هذه الأنواع من الوسائل» على أن تصرف الحاكم منوط عا 
تقتضيه مصلحة الرعية» مع ضرورة تقييدها بالضوابط الشرعية وال أرى أها تنحصر 
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 *‏ التيقن من تحقيق النكاية في العدو وكسر شوكته والتغلب عليه» فلا 
يمكن استعمال الأسلحة ال يسري ضررها إلى غير المقاتلين إن كانت المصلحة في 
ذلك ظنية» ما لم یود ذلك إلى تعطيل الجهاد لو علم العدو ذلك فيتخذهم دروعا 
بشرية عند خحوفه. 

6 نب غير المقاتلين سواء كانوا من رعايا الدولة المعتدية أو من 
المسلمين» ليعلم الأعداء أن فعل المسلمين من مقاتلتهم ليس هو إفساد أبدافهم 
و آموامم إنما القصد هو إصلاح كفرهم ودفع مفسدة شرهم. 

»" نب استعمال الأسلحة المدمرة وال يسري ضررها إلى غير 
المقاتلين إذا علم أنه بالامکان كسر شوكة العدو والتغلب عليه بوسائل أقل فتكا 
من الأسلحة المدمرة» لأن الحرب ضرورة اقتضتها ظروف معينة والضرورة تقدر 
بقدرهاء كما أن من مقاصد الشريعة الإسلامية الحفاظ على النوع الإنساني 
والحياة الإنسانية» وأنه ليس من مقصود الدين هلاك الإنسان الذي هو محل 
التدين. 

6 عداد العدة الحربية لا حد له ويكون على قدر الاستطاعة ومهما 
كانت خطورة العدة لترهيب العدو» عملا بعموم قوله تعالى: 9وَأَعِدُوا لَهُم ما 
استطم من قَرَةٍ ومن رباط الْخَيْلٍ تُرْحِبُونَ به عدو اله وَعَدُوَكُمْ )[الأنفال: 
60 


وبنظرة سريعة ال قواعد القانون الدویل العاصر نحد استقرار تيلا تقیید حرية 
آطر اف التراع في استخدام أسلحة القتال فقد نصت عليه اللائحة التعلقة بقوانین 
وأعراف ارب البرية (لاهاي 1907 :فق الادة 22 بقوفا: "لیس للمتحاربین حق 
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مطلق في احتیار وسائل إلحاق الضرر بالعدو" كما نصت المادة 23 على منع بعض 


الأمور مثل: استخدام السم أو الأسلحة الى تحدث إصابات أو آلام لا مبرر لها. 


7 اللحق باتفاقيات جنیف لعام 1949 بقوها أن : "حق أطراف التزاع في اختیار 
وا و اننا لقي لاريم سر هه 


ثالنا: آمر القائد لا جيز مخالفة قانون احرب: 


لا بد للحیش أن یکون منظما تنظیما محكماء حي ولو كان قلیل القوة والعتاد 
والتنظیم لا يأ دون أن تتوحد آراء آفراده وتجتمع على رأي واحد منهم لذلك كان 
آمر تعیین قائد للجيش بالغ الأهمية في نظر الفکر السياسي العسكري» وقد توحهت 
آوامر الله سبحانه ورسوله الکرم صلی الله عليه وسلم إلى آفراد الجيش بالتزام طاعة 
لین منوا آطیغوا الله وَأَطِيعُوا الرسُولَ وأولي الأَمْر منكم) [النساء: 59]» فالآية 
تضمنت طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلی الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر وف 
اقتران طاعة أولي الأمر بطاعة البي صلی الله عليه وسلم واعادة تکریر فعل الطاعة إشارة 
إلى أنه لا استقلال شم في الطاعة استقلال الرسول صلی الله عليه وسلم" بل طاعتهم 
موافقة لما جاء به النبي صلی الله عليه وسلم» كما أن الله سبحانه آمر الناس بطاعة الأمراء 
بعدما أمرهم بالعدل قي قوله تعالى: إن الله يأمركم أن وذو الأمَائات إلى أَمْلِهًا وَإذا 


9 هد آبو الوفء الاعلام بقواعد القانون الدوی والعلاقات الدولية بق شريعة الاسلام» دار النهضة العربيته 
القاهرة» ط2: [1427-- 2007,]: ۸10 147. 

( شهاب الدین الألوسی» روح العاني ی تفسیر القرآن العظیم والسبع الا دار حیاء الترات العری» 
e‏ 
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شم بين الاس EE‏ بالعذل4[ الساء: 58] يها على أن وجوب طاعتهم 
ما داموا على الق( فحكم الطاعة الوجوب بشرط واحد وهو أن تكون في غير 
معصية» وقد حكى الإمام النووي الإجماع في ذلك فقال: "أجمع العلماء على وجوها في 
غير معصية وعلى تحرعها في المعصية نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون" 
ثم بين المقصود بأولي الأمر فقال: "قال العلماء: المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته 
من الولاة والأمراء» هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم 
وقیل هم ام e‏ 

وقد ورد الأمر بطاعة الأمير في السنة النبوية» بل إن البي صلی الله عليه وسلم 
قرن طاعته بطاعة الأمير» روى الامام مسلم عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال: (من ن أَطاعَني فَقَدْ آطاع الله وم تصني فق عَصَى الله وَمَنْ يطح لمیر فقذ 
أطاعني وَمَنْ يَخْص امير فقذ عصاني)" *» وعن ابي غريرة عن التي صلی الل علية وسلم 
أنه قال: (ِعَلَيِكَ السسّمْعَ والطاعة في عُسْرِكَ ويرك وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وانرة 


سم 


E‏ وعن نافم عن ابن عمر هن ا مله مور اين (علی الْرْء 


4 


د یز إلا أن وم بِمَعْصِيَة فان یر بمَعْصية فلا سم 


هه 
س ص رم 


وکا طاعَت وعن أبي ذر أنه قال: ران عليلي أُوْصاني آن أسْمَع ایح وان كان عبد 


“واي الديى انا ای ای سا تدا نی 206 

29 رم النووي على صحيح مسلم لمر جع الميايق» 2 

4 شش 22512 

0 رواه البحاري» کتاب الأحكام» باب قول الله (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم). 

۱ الأثرة بفتح الممزة والثای ويقال بضم افمزة وإسكان الثاء وبكسر الهمزة وإسكان الثای ثلاث لغات 
وهي: الاستتثار والاعتصاص بآمور الدنيا عليكم؛ أي ا معوا وأطيعوا وإن اخحتص الأمراء بالدنيا وم 
يوصلوكم حقكم ما عندهم. ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم 2 

9 رواه مسلم» كتاب: الإمارة» باب: وحوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحربمها في المعصية. 

واه مسلم» کتاب الامارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحربمها في المعصية. 
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و 


ع الأطراف)” ؟ وعن جى بن حْصِيْنِ قال سمعت جدّتي تحدّث اها سمعت اي 
عل الله عا وسلم بخطب ی يكحو الوداع وهو یقول: ول سمل اک عا 
قوذ کم بکتاب الله فَاسْمَعُوا له E‏ نالف قيعي قد ل EE‏ 
الأمير واحبة مادام في طاعة الله ورسوله؛ فان هو عصى الله ورسوله فلا طاعة له» كما 
أن الطاعة تكون حن في أشد الأمورء قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: 
"قال العلماء معناه تحب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره ما لیس 
ععصية فان كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة"(. 

والسبب ني الحرص على وحوب طاعة الأمير في جميع الأحوال هو اجتماع كلمة 
المسلمين» فان الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم اه ولأن به يجتمع 
كلامهم وتتآلف قلوهم وبذلك ينصرونء قال الله تعال: لهُوَ الّذِي يدك بتصره 
وبالمومنین 0 ین قلويهم» [الأنفال: 62]ء "والطاعة في الحرب أنفع من بعض 
القتال ولا تظهر فائدة الامارة بدون الطاعة"٩.‏ 

لکن هذه الطاعة لا تکون مطلقة عمیاء بل شرطها هو أن تکون موافقة لقصود 
الشار ع. 


وبناء على عدم جواز طاعة الأمير فیما يخالف مقاصد الشارع سبحانه فان 
القاعدة الحربية القررة في الفقه الاسلامي هي عدم جواز الاقدام على فعل أو الامتنا ع 
عنه إذا كان ذلك مالفا للقواعد العامة الي قررقما الشريعة الاسلامية فیما يخص قوانین 
ارب حي وان كان ذلك بناء على آمر من القائد أو الرئیس وفي هذا الصدد یقول 
( رواه مسلی کتاب الامارق باب وجوب طاعة الأمراء اق غیر معصية وتحرعها ى العصية. 


2 1 ی 
' رواه مسلمء کتاب الامارق باب وحوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحرعها في المعصية. 


( شرح النووي علی صحیح سيل 224/12. 
اينم دز تسه 229/12 


5 
۲ السرحسي» شرح السیر الكبير» الرجع السابق» 45/1. 


100 


الإمام الشيباني: "وإذا دحل العسكر دار الحرب للقتال بتوفيق الله عز وجل فأمرهم 
أميرهم بشيء من أمر الحرب فان كان فيما آمرهم به منفعة لهم فعليهم أن یطیعوه لقوله 
تعالى: أَطِيعُواً الله وأطيعوا الرسُولَ واولي الأمْر مِنَكُمْ4[النساء: 59]» فلهذا كان 
عليهم الطاعة ما لم يأمرهم بأمر يخافون فيه الملكة وعلى ذلك أكثر رأي جماعتهى لا 
يشكون في ذلكء فإذا كان هكذا فلا طاعة له عليهم لقول النبي صلی الله عليه وسلم: 
(لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)“ » فان كان عندهم أنهم لو أطاعوه هلكوا: كان 
أمره إياهم بذلك قصدا منه إهلاكهم واستخفافا مهم وقد ذم الله تعالى الطاعة في ذلك 


فقال سبحانه: (فاستحف قَرْمَهُ فأَطَاعُوهُ هم كَانُوا قوم فاسقين) [الزحرف: 154 


يفهم من قول الشيباني أن الطاعة العمياء لا تجوز لأي أمر يصدر عن الأميرء 
ويؤيد ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث 
جیشّا وأر علیهم رحلا وآمرهم آن یسمعوا له ویطیعوا فأحُجٌ نا رانو ی أن بقعم وا 
فِيهًا فَأَبَى قوم أن یدخلوها وقالوا إِنّما فررئا من الثّار وراد قوم أن یدخلوها فلغ ذلك 
ی صلی الله عليه وسلم فقال لو دحلوها أو دحلوا فيها ل يرَالُوا فيها وقال لا طاعة في 
م ق و 

رابعا: ما يجب على الأمير قبل طلب الطاعة من أفراد الجيش: 

إن التنظيم احکم للجيش برجم إلى رحاحة عقل أميره» فالضرورة العسكرية تدعو 
إلى تعيين أمير يلم شمل أفراد الجيش ويوجه عزائمهم إلى مقصد واحد وهو تحقيق النصر 
ونشر دعوة الاسلام لذا ما بعث البي صلى الله عليه وسلم حيشًا إلا وأمّر عليهم أميراء 


Nac‏ ار باه :همست عل يق ا طالب رصی زد 
2 

۲ السركسن شرح کتاب السیر الكبير للشيياق» الرجع السابق» 1 / 116. 

وی بر خفن EE‏ الطاعة: 
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لأن السياسة العسكرية لدى البي صلى الله عليه وسلم كانت ترى أنه لا بد من تنفيذ 


2 


الأحكام وسياسة الرعیّ ولا يقوم ذلك إلا بالأمير لتعذر الرُحوع في كل حادئة إلى 
الامام(ک کما لا بد آن یکون تعیین الأمیر بأمر من القائد الأعلی وهو حليفة الومنین» 
وهو الذي علك حق عزله. فلا طاعة لمن ل يعينه حليفة السلمین أو من ينوب عنه؛ على 
مغن أنه لو سول الشیطان للأمير آن یتمرد على السلطة الشرعية فلا جوز لأحد من 
الأفراد أن یستمر على طاعته ویشترط ق الأمیر قبل آمر الأفراد بطاعته توافر مجموعة 
من الصفات ذكرها العلماء وهي أن يكون: 


۷ 


> &K له اه‎ &K KK 


۷ 


من له راي وعقل وبحدة وبصر بالحرب ومکابدة العدو 


حَسَّنَ التّدبير لذلك 


6۰ 


لاد 


مشفقا على أفراد حيشه 


نا 


م2 
2 
كنا شاعا 
۰+ 


$ 


يب ۶ ۳ مه 3 2 
فيه أمانة ورفقٌ ونصح للمسلمين 

2 ۰ ع م2 ع بد 3 
يسن كذلك أن يكون محتهدًا في الأحكام الدينية“ 


لا يكون من يقحم بم في المهالك» ولا من عنعهم عن الفرصة إذا 


رأوهاء لأن الامام ناظرٌ شم وتمام النّظر أن يؤمّر عليهم من جرّبه يذه الخصال» 


فإنّه إذا كان عنعهم من الفرصة يفوتهم ما لا يقدرون على درا که وإذا اقتحم في 


1 
۲ © ينظر: علاء الدين الکاسان بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» دار الكتاب العربي» بيروت» ط.1) 


2م 7/ 99. 


6 ينظر: ابن قدامة المقدسي» المرجع السابق» 368/10. والسرخسي, البسوط المرجع السابق» 5/10. 
0 زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري» أسئ الطالب في شرح روض الطالب» نح: مد محمد تام دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط. 1 | 1422 هت + 2000+ 
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هو ۰ 
۰ نا 


المهالك من جرأته لم یجدوا بدا من متابعته» ثم یخرج هو بقوّته وربّما لا یقدرون 
على مثل ما قدر هو فیهلکون(» معن ذلك أنه على الأمير أن يحرص على حياة 
آفراد جیشه ما استطاع ال ذلك سبیلاء ویروی ى تأیید هذا حديت غم رضي 
الع نه كان یکت ان همالع سم 
جیوش الْمُسيْلونَ فإ Nn‏ بهي“ مع أن البراء بن مالك كان 
معروفا بورعه وتقواه» حيث قال فيه البي صلى الله عليه وسلم : ررب أَشْعّث 
یر ف مر مو ب ل سم على الل هل فرك بن ر 

وتعيين الامیر واحب وان لم يوحد من تتوفر فيه شروط الإمارة المذكورة وذلك 


وزير للأمير یبصره بشؤون الحرب» أو أن يشاور كبار أفراد ابحیش إن ۸ یوجد 


وزير كذلك» يقول محمد بن الحسن الشیبان: فان كان الأمير لا بصر له بذلك فليجعل 


معه وزيرًا يصّرهُ ذلك» قال الله تعالی: ‏ وَاجْعَل لي وزيرًا من أَمْلِي هارون أي اشد 


م72 
o £‏ 


4 


به آزري 4 [طه:29 ۰30 31]» فان ۸ يجعل معه وزيرًا فليدع الأمير قومًا من السرية 


ييصرون ذلك فيشاورهم فيأحذ بقوهم؛ لأن البِيَّ عليه السّلام كان يشاور الصّحابة حتّی 


في قوت أهله وإِدَامِهم» وبذلك أمرء قال الله تعالى: (وَشاورهم في الأمر ) [آل عمران: 
2209 


1 

':' السرحسي» شرح السير الكبير» المرجع السابق» 46/1. 

2 

3" رواه الترمذي» کتاب: الناقب عن رسول ال صلی أنه عله وسلم» باب: مناقب البراء بن مالك رضي ال 


عنه . 


السرحسي» شرح السير الکبین الرجع السابق» 47/1. 


4 
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خامسا: مسؤولية من قتل المنهى عن قتله أثناء الحرب: 
إن الحرب لا تبيح قتل غير المشاركين في القتال كما تبين فيما سبق" » وقد هى 
ابي صلى الله عليه وسلم عن الاعتداء على أصناف معينين» كما أسهب الفقهاء في بیان 
أحكام ذلك کله ولكن إذا حدث وقتل مسلم من لا يجوز قتله أثناء الحرب من الدنیین 
فهل تترتب عليه مسؤولية؟ يرى عامة الفقهاء أن من قتل من لا يجوز قتله في الحرب فلا 
دية عليه ولا كفارة سوى التوبة والاستغفارء هذا إذا استثنينا قول المالكية في أن الراهب 
۳ 556 5 ع 2 ۳ 1 له ع 5 
والراهبة یلزم قاتلهما الدية لأهل دینهما" ؟؛ لأن دم الکافر لا يتقوم الا بالامان ولم يوجد 
كما جاء في کتب الأحناف ولأنه ارتکب فعلا منهیا عنه فشابه فعله وقوعه في معصية 
و کذلك لا یغرم قاتل من في عن قتله منهم؛ لأن برد حرمة القتل لا یوحب الضّمان 
© 
وأحكام الاسلام حاعت دفعا للفساد الواقع أو المتوقع على العباد» فليس من 
المصلحة إتلاف النفوس» وإنما أبيح في حالة الحرب فقط ما يقتضي دفع الفسدق آما من 
لا يقاتل ولا هو أهل له في العادة» فلا تقع منه مفسدة كالمقاتلين فرجع الحكم فيهم إلى 
(4a. 5‏ 
الاصل وهو المنع 5 
وُحدّت في بَعْض مَعَازي البی صلی الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رَسُول الله صلی الله 


ور مف 6 من هذا البحث. 

2 ينظر: أحمد النفراوي» الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواي» تح: رضا فرحات» مكتبة الثقافة 
الدینیق 889/2. 

0 ينظر: زین الدين ابن نحيم البحر الرائق شرح کنر الدقائق» دار المعرفة» بيروت» 85/5 . وينظر: 
الكاساني» المرجع السابق» ۰101/7 الخرشي» شرح مختصر خلیل, دار الفکر» بيروت» 127/3. 

(۱ ينظر: محمد عليش » منح ابحلیل شرح مختصر خليل؛ دار الفکر بيروت» ط.1 [1409ه / 1989]» 
146/3 . 
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عليه وَسَلَمَ قثل النّسَاء والصييان» فإنكار البي صلى الله عليه وسلم ذلك دليل على 
عدم جواز هذا الفعل» لكنه ۸ یرو عنه أنه آوحب الدية أو الكفارة على قاتلها. 

سادسا: هل للحاكم أن يعزر الفاعل؟ 

إن عدم ترتب الدية أو الكفارة على الفعل المنهي عنه لا يقتضي عدم إيقاع 
المسؤولية على الفاعل وعقابه إذا رأى الحاكم ذلك؛ فواحب الحاكم هو زجر الناس عن 
كل ما فيه مفسدة بتشريع الأنسب لذلك على حسب اختلاف أحوال الناس» وهو ما 
يطلق عليه في الفقه الحنائي بالتعزير» وتعريفه هو أنه تأديبٌ على ذنب لا حدّ فيه ولا 
كفارة وهو مشروعٌ في کل معصيةٍ لا حدّ فيها ولا كقارة» فموجبه كما يذكر 
الفقهاء هو معصية الله تعالى في حقه أو حق آدمي» وأما قدره فلا حد له فلا يقدر أقله 
ولا أكثره بل بحسب اجتهاد الإمام على قدر الناية» فالتعزير إذن هو من احتصاص 
الحاكم أو القاضي أو حن أمير الجيش الفوض من قبل الحاكم» ليرتدع من تسول له 
نفسه ارتكاب منهي عنه وإن لم يرد في حكمه حد أو قصاص أو دية أو كفارة. 

وباشملة فان ما يسمى اليوم بالقانون الانساني يجب احترامه من قبل المقاتلين من 
الطرفين المتحاربين وأي خرق له يعرض صاحبه للمساءلة الجنائية. 

سابعا: هل لأمير الجيش أن يأمر بقتل من في عن قتله؟ 

لا تجوز طاعة الأمير إلا فيما هو مشروع فلا طاعة له في معصية؛ وعليه فلا يجوز 
للأمير أن يطلب من أفراد حيشه قتل المدنيين العزل الذين لا يقاتلون ممن ورد ذكرهم 
آنفاء على معن أن أمر القائد الذي يفضي إلى انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني 


04 رواه البحاري» کتاب: الجهاد والسیر باب: قتل الصبيان في الحرب. ومسلم» كتاب: الجهاد والسیر 
باب: حرم قتل النساء والصبيان ق الحرب. 

2( ینظر: زكريا الأأنصاري» ا مرجع السابق» 161/4. 

ر 3 ینظر: شهاب الدین القرافي» الذخیرق تح: محمد حجيء دار الغرب بیروت .01 1994م 
2. 


105 


عكن عدم تنفیذه لقوله صلی الله عليه وسلم: (لا طاعة في معصية الله ما الطاعة في 
لْمَعْرُوفي)©؛ وكذلك ما يؤيد هذه القاعدة ما رواه سَالِم عن أبيه أنه قال: بعت اللي 
صّی له ل كروي اسن ف اجام اليا ول لوا آ 
ثرا انلها نر ولو مثالا ماه فحتل خو يكل ولق رت و ی 
کل رجل ما سره ئی إِذَا کان يوم مر اد أن یل کل رل ما ابر فلت 
عليه وسلم فذکرتاه فرفع اي صلی الله عليه وَسلم ید فقال: «للهم إِنّي ۳ لك 
مما نع ال مین © 

وهذا الحديث فيه دلالة على أمرين اثنين: 

الأول: عدم جواز تنفيذ أمر القائد إذا كان يفضي إلى مخالفة قاعدة من قواعد 
القانون الدولي الإنسان. 

الثاي: الغرض من قوله صلى الله عليه و سلم اللهم "إن أبرأ إليك ما صنع خالد"» 
يعن من قتله الذين قالوا صبأنا قبل أن يستفسرهم عن مرادهم بذلك القول؛ فان فيه 
إشارة إلى تصويب فعل بن عمر ومن تبعه في تركهم متابعة خالد على قتل من أمرهم 
بقتلهم من المذكورين به» وبالمقابل حطأ فعل خالد بن الوليد. 

وقال الخطابي: الحكمة في تبرئة البي صلى الله عليه و سلم من فعل خالد مع كونه 
لم يعاقبه على ذلك لكونه مجتهداء أن يعرف أنه م يأذن له في ذلك حشية أن يعتقد أحد 


( © رواه البخاري» كتاب: الأحكام» باب: السمع والطاعة للامام ما ۸ تكن معصية. ومسل کتاب: 
الامارق باب: وحوب طاعة الامراء في غير معصية و تحرعها في العصية. 

۱ رواه البعاري کتاب الریة باب؛ [ذا:قالوا صبأئا وم محسنوا اسلمتا, بو کعاب: الغازینه باب: NE‏ 
صلى الله عليه وسلم حالد بن الولید إلى بي حنعت و کتاب: الدعوات» باب: رفع الأيدي في الدعاء. 
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أنه كان بإذنه ولیترجر غير خالد بعد ذلك عن مثل فعله"“. ولیس من هدي النبي صلى 
الله عليه وسلم أن يأذن .ما قد ی عنه. 
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المصل الثااث 
دوس المححكمة الجنائية الدولية 2 حماءة حق الحيأة 


-دماسة وصعية- 
اشتمل على المبحثين التاليين: 
المبحث الأول: أهمية المحكمة و حصائصها 
المبحث الثایی: ابرائم الخاضعة لاحتصاص الحكمة الجنائية الدولية وحطورقا على 
الستوی لدو 
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ان فکرة انشاء فكمة حنائية دولية دائمة تکون مختضة عمتجا كمة الافراد الرتکبین 
لاشد ابگرائم حطورة والهددة للأمن والسلم العالیین بدأت في الظهور عقب انتهاء 
الحرب العالية الأولى» إلا أن بحسید هذه الفكرة تأحر إلى قرابة غماية القرن العشرین 
لأسباب سياسية وإديولوجية وأخرى قانونية تتلخص في بحملها في مبدأ السيادة والتدخل 
في الشؤون الداحلية للدول والحصانة الى يتمتع ما بعض الأفراد» وابحدل الذي ظل قائما 
زا لیس بالیس ل ا ج القانو تیه ال له للقررة: 


لکن كثرة الاعتداءات والانتها کات الى مست العلیک مه اف اف اس النشر عم 
باستعمال شن وسائل البطش والفتك أدى باحتمع الدولي إلى التفكير بجدية وبوتيرة 
آسر ع من أحل إنماء هذه المعاناة» مما أسفر عن إنشاء حكمة جنائية دولية دائمة» وهو 
ما بحسد بالفعل بالتوقیع على مشرو ع النظام الأساسي للمحکمة اجنائية الدولية بروما 
في 17 جويلية 1998م. 


وهی كما جاء في الادة الأولى لنظامها الأساسی: هيئة دائمة لها السلطة لممارسة 


احتصاصها على الأشخاص جاه آشد ابرائم خطورة وال تکون موضع الاهتمام 
الدولي» وتکون مكملة للولایات القضائية امنائية الوطنية. 
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البحث الأول: 
أهمية المحكمة وخصائصها 


اتدل على لن ان 


الطلب الأول: أهمية إنشاء المحكمة 
المطلب الثابئ: حصائص امحكمة 
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الطلب الأول: 
أثمية إنشاء المحكمة 

يعد إنشاء ا محكمة الحنائية الدولية الدائمة حدثا بارزا في تاريخ البشرية لأنه يضع 
حدا لفكرة الإفلات من العقاب والق كانت السبب في الكثير من الانتهاكات الى 
عرفتها الحياة البشرية نتيجة عدم النص على بحرم بعض الأفعال ذات الطبيعة الخطيرة 
وال قد ترتكب على الخصوص من قبل أجهزة أمن الدولة ومسؤوليها وأعوافها تحت 
غطاء ما یسمی باحصانة والامتیاز القضائی آو OEE‏ 

وقد جاء في النظام الاساسی للمحکمة اشارة إلى آهمية انشائهاء حيث نص فيها 
على ما يلي: 

إن الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي» إذ تدرك أن ثمة روابط مشتركة 
توحد جميع الشعوب وأن ثقافات الشعوب تشكل معا تراثا مشتركاء وإذ يقلقها أن هذا 
لنسیج الرقيق .عکن أن يتمزق في أي وقت. وإذ تضع في اعتبارها أن ملايين الأطفال 
والنساء والرحال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا لفظائع لا عکن تصورها هزت 
ضمير الإنسانية بقوة» وإذ تسلم بأن هذه الحرائم الخطيرة تهدد السلم والأمن والرفاه في 
العا لم. 

وإذ تؤكد أن آخطر الحرائم الى تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون 
عقاب وأنه يحب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على 
الصعيد الوطی وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي» وقد عقدت العزم على وضع 
حد لافلات مرتكي هذه الجرائم من العقاب وعلی الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم» 
وإذ تذكر بان من واحب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الحنائية على أولئك 
المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية؛ وإذ تؤكد من حديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم 
التحدق وبخاصة أن جميع الدول يجب أن تمتنع عن التهديد باستعمال القوة أو استعماها 


"7 ینظر: نبیل صقر الرجع السابق» ص 21. 
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ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة» أو على أي نحو لا يتفق 
ومقاصد الأمم و 

يظهر من هذه الديباجة أن آمر الانتهاکات والاعتداءات الق مست البشرية على 
مر عقود من الزمن آقلق احتمع الدولي بأكمله وآن آمر ملاحقة المحرمين ظل شغله 
الشاغل والبحث عن حل لذلك بات القصد الوحید للدول الأطراف في الأمم التحدة 
حي جاء آمر إنشاء هذه المحكمة فکان "عثابة حطوة عملاقة على درب إحقاق عالية 
حقوق الانسان وسيادة القانون ونصر على إفاء ثقافة أن یکون الرء عأمن من 
ا 


97 ديباجة نظام روما ااناس للمحکمة اة الدولية 
9 من حديث كوفي عنان» الأمين العام للأمم التحدق لدی توقیعه قانون روما الأساسي للمحکمة انائية 
الدولية في روما في 1998/07/18م. 
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المطلب الثابي: 
خصائص الحكمة 
تتمتع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بخصائص ميزقا عن المحاكم الوطنية وكذلك 
عن احاکم الدولية المؤقتة» نذكر منها ما يلي: 
أولا: هي محكمة دائمة: 
تعتبر هذه الخاصية من أهم الخصائص الى تميزت با المحكمة الجنائية الدولية والى 
ميزهًا عن غيرها من احاكم الدولية السابقة (نورمبرغ» طوكيوء يوغسلافيا » ورواندا) 
فهذه المحاكم أنشقت بصورة مؤقتة ولأغراض محددة تنتهي م ما أنحرت المهام الموكولة 
إليهاء وذلك بعكس امحكمة الحنائية الدولية الدائمة» حيث إن وجودها القانون مستمر 
ولا ينتهي بانتهاء محاكمة الأشخاص المحالين إليها فقط» بل الاختصاص القضائي مستمر 
ما دامت مو جودة؛ والواقع أن إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة هو تحقيق لمصلحة دولية 
مشتركة» كما أنه يعمل على تثبیت دعائم القانون الجنائي الدولي» وأن سمة الدوام ذه 
المحكمة سوف يجنب المجتمع الدولي بذل جهود سياسية ونفقات مادية لإنشاء محاكم 
دولية خاصة تختص قي جرائم دولية مقترفة في صراعات أو مناطق و 
ثانيا: مبدأ التکامل: 
والمقصود به طبقا للمادة الأولى من نظام روما الاساسي أن يكون دور المحكمة 
الجنائية الدولية مكملا للولايات القضائية الوطنية» أي الإبقاء على اختصاص القاضي 
الوطيئ في الدرجة الأول“ وهو ما نصت عليه الفقرة 10 من ديباجة النظام الأساسي 
والمادة الأولى منه» ويعين ذلك أن نظام روما الأساسي ينطوي على دعوة الدول 


( 1) طلال ا العیسی وعلی جبار الحسيناوي» اک الجنائية الدولية - دراسة قانونية» دار اليازوري» 
الأردن» ط.1.» 22009 ص 48. 

١‏ نصر الدين بوسماحة. المحكمة الحنائية الدولية 5 شرح اتفاقية روما ماده مادة» ج.1) دار هومة» الحزائر» 
ط.1» 2008 ص 10. 
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الأطراف إلى المبادرة بالتحقيق في أي وقائع تشكل جرائم وفق نصوص الیثاق بواسطة 
السلطات الوطنية المختصة طبقا للقوانين الوطنية وف حالة عجز السلطات الوطنية عن 
الاضطلاع بتلك المهمة لسبب أو لاحر فان الاحتصاص ينعقد للمحكمة املنائية 
ل 

أما عن الحالات الي تسمح للمحكمة بالنظر في الدعاوى المعروضة أمامها بدلا 
من تركها للقضاء الوطی فقد تراوحت بين موقفين أثناء الفاوضات؛ آوضما يرى بإعطاء 
كامل الصلاحيات في تحديد مدى ملائمة ذلك. بينما رأت الدول المؤيدة للموقف الثاني 
حصر دور المحكمة فقط في الحالات الى يتضح منها افيار تام للقضاء الوطی أو سوء نية 
في إجراءات التحقيق أو القاضاق وهو ما تم اعتماده ونصت عليه المادة 17 من النظام 
ا 


3ط طلال پاسین الفیسیبوعلین ار I‏ 

“تصن للانة علق شا ان 
"1-مع مراعاة الفقرة 10 من الديباجة والمادة 1 تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة ما: 
() إذا كانت بحرى التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة ها ولاية عليهاء ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة 
في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك. 
(ب) إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوی دولة لما ولاية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص 
المعين» ما لم يكن القرار ناتحا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرقا على المقاضاة. 
(ج) إذا كان الشخص العی قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشکوی ولا يكون من ابحائز 
للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة 3 من المادة 20. 
(د) إذا لم تكن الدعوى على درحة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة اجراء آخر. 
2 - لتحديد عدم الرغبة في دعوى معينة» تنظر ا محكمة قي مدى توافر واحد أو أكثر من الأمور التالیف 
حسب الحالة» مع مراعاة أصول المحاكمات الي يعترف ها القانون الدولي: 
() حرى الاضطلاع بالاحراءات أو يجري الاضطلاع ها أو جرى اتخاذ القرار الوطئ بغرض حماية 
الشخص العی من المسؤولية امحنائية عن جرائم داخلة في احتصاص المحكمة على النحو المشار إليه في المادة 
3 
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ثالثا: إنشاء المحكمة كان ععاهدة دولية: 

لم يخر ج الأسلوب الذي به يتم إنشاء محكمة جنائية دولية عن أمرين اثنين: ما أن 
يتم إنشاء ا محكمة عن طريق إبرام معاهدة دولية» يتم تبنيها من قبل ابمعية العامة للأمم 
التحدة. 

و احکمة الحنائية الدولية قد تم إنشاؤها .عوحب معاهدة لغرض التحقیق ومحاكمة 
الأشخاص الذین يرتكبون آشد ابگرائم حطورة موضع الاهتمام الدولي كما ذکرت المادة 
الأولى من النظام الاساسي. 

وعلیه فان هذه احکمة هی مؤسسة قائمة على معاهدة ملزمة فقط للدول 
الاعضاء فيهاء فهي ليست کیانا فوق الدول فهذه احکمة لا تقوم بأكثر ما تقوم به 
کل دولة من دول العا لمي > فهي تعبير عن عمل جماعي للدول الاعضاء في معاهدة اتات 
عقتضاها مؤسسة لباشرة قضاء جماعي رائم دولية متعددة. 

وبالرحوع إلى المادة 1/4 تتضح طبيعة ا محكمة الحنائية الدولية على أنما مؤسسة 
دولية ذات شخصية قانونية دولية» ووفقا لأحكام القانون الدولي العام بمكن إيجاز المعايير 
الخاصة بالشخصية القانونية لأي منظمة حكومية دولية ما يلى: 


(ب) حدث تأحير لا مبرر له في الإحراءات ما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقدم الشخص المع 
للعدالة. 

(ج) لم تباشر الاحراءات أو لا بحري مباشرقا بشكل مستقل أو نزيه أو بوشرت أو بحري مباشرقا على 
نحو لا يتفق» في هذه الظروف مع نية تقدم الشخص العی للعدالة. 

3- لتحديد عدم القدرة في دعوى معينة» تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة» بسبب افیار 
كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطئٍ أو بسبب عدم توافره» على إحضار التهم أو الحصول على 
الأدلة والشهادة الضرورية أو غير قادرة لسبب آحر على الاضطلاع بإحراءاتها. ينظر: نصر الدين بوسماحة, 
اطر جع السابق» ص)1. 
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احاد دائم بين الدول 

هيئة ذات هیکل تنظيمي 

التمییز و الاستقلالية بين النظمة والدول الاعضاء فیها 

وحود صلاحیات قانونية بعکن مارستها على الستوی الدولي 

وعلیه يتبين أن هذه احکمة في حد ذاقا هي منظمة دولية ولیست كامحاكم 
الدولية السابقة محرد جهاز تابع لنظمة دولية. 

ویترتب على هذه الطبيعة التعاهدية للمحکمة آمور عدة منها: 

أن الدول ليست ملزمة بالارتباط بالنظام الأساسي للمحكمة رغما عنها“. 

رابعا: اختصاص الحكمة یثبت في حال الأشخاص الطبیعیین فقط: 

یکون احتصاص امحکمة امبنائية الدولية علی الأشخاص الطبیعیین الذین یرتکبون 
حرائم بعد بلو غ سن الثامنة عشرة ولیس على الأشخاص العنویین کالدولة أو امیقات 
الاعتبارية من شرکات ومنظمات؛ وعلیه فان الشخص الطبيعي الذي يرتكب حرعة 
تدحل في احتصاص احکمة یکون مسوولا بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفق المادة 
5 من نظامها الأساس الق نصت على آنه: "یکون للمحکمة احتصاص على 
الأشخاص الطبیعیین عملا بهذا النظام الأساسی الشخص الذي يرتكب جرعة تدحل في 
اختصاص المحكمة یکون مسوولا عنها بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقا لهذا النظام 
الاساسي" وهذا تقریر للمسوولية ابلنائية الدولية للفرد. 

خامسا: عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للمتهمین 

أقر النظام الاساسی للمحکمة عدم اعتبار الحصانة الترتبة على الصفة الرمية 
للأشخاص موضو ع التتبع والقاضاة بتهم تدخل في احتصاص امحكمة» وعدم الاعتداد 
بالصفة الرسمية للأشخاص وهذا من شأنه أن يرسخ مبدأ عدم الافلات من العقاب تحت 
أي بند من البنود ما في ذلك الحصانة؛ وتنص الادة 27 من النظام الأساسي للمحکمة 


( طلال اسن العیسی وعلي جبار اخسيناوي» الرجم السابق» ص 56. 
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على أن الصفة الرمية للشخص على المستويين الوطی والدولي لا حول دون ممارسة 
اک لاحتصاصها الجزائي حیاله. وما ۸ یثبت القادة (السیاسیین والعسکریین ) 
بالحجة القاطعة عدم علمهم بإرتكاب الجرائم الصادرة عن مرؤوسيهم» وما لم يثبتوا 
بالحجة القاطعة سابقية اتخاذهم تدابير وإحراءات إدارية وقضائية لمنع ارتكاب تلكم 
الجرائم فم يدخلون تحت طائلة المساءلة الحزائية أمام المحكمة بصفتهم الشخصية. 
ا 75 1 ع 3 

وعليه فان أحكام المادة 2779 * من النظام الأساسي للمحكمة وضعت حدا لمبدا 
الإفلات من العقاب بحجة السيادة والسلطة؛ الأمر الذي ظل يتمتع به بعض الحكام في 
ا 

سادسا: عدم جواز التحفظ على النظام الأساسي للمحكمة 

يقصد بالتحفظ إعلان من جانب الدولة باستبعاد أو تعديل الأثر القانون لأحكام 
التطبيق مادة معينة في الاتفاقية» ويكون التحفظ بالاستبعاد أو التفسی ويكون التحفظ 

إذا كان التحفظ محظورا في الاتفاقية 


(* تنص الادة علي ما یلی؛ 
1- يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية. 
وبوحه خاصء فان الصفة الرمية للشخحص. سواء كان رئیسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو 
برلان أو مثتلا منتخبا و موظفا حکومیا لا تعفیه بائ حال من الأحوال من السئولية امحنائية عوجب هذا 
النظام الأساسي كما آفا لا تشكلء في حد ذاقاء سببا لتخفيف العقوبة. 
2 - لا حول الحصانات أو القواعد الاحرائية الخاصة الى قد ترتبط بالصفة الرمية للشخحص, سواء كانت في 
إطار القانون الوطی أو الدولي» دون مارسة المحكمة احتصاصها على هذا الشخص. 

“ا وير طلال یاسین العیسی وعلي جبار اسيناوي» للرجع السابق ص 94 وما بعدها. وحسین خلیل؛ 
الجرائم واحاکم في القانون الدولي الجنائي - السوولية انائية للرؤساء والأفراد» دار النهل اللبناني 
بیروت» ط.1 [1430ه / ۰2009 ص 141. 
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إذا كان التحفظ مخالفا لموضوع الاتفاقية أو الغض منها(". 

فالتحفظ هو إعلان: من حانب واحد تعلنه دولة يشان آحد النصوص القانونية 
الواردة في العاهدة الدولية الراد ابرامها أو التوقيع علیها أو الانضمام إليها والتحفظ عادة 
یکون حکوما بقاعدتین: 

الأولى: تتمتل في أن التحفظ هو رغبة الدولة في فصل جزء من العاهدة عن 
بحموعها لتعدیل الأثر القانون لهذا الجزء سواء بالزيادة أو النقصان أو باستبعاده کلیا. 

الثانية: يتم التعبیر عن التحفظ وقت التوقیم على العاهدة أو وقت التعبیر عن 

2 ۱ ۱ 

وقد نصت الادة 120 من النظام الأساسى للمحکمة ابلنائية الدولية على عدم 
حواز وضع تحفظ عليه بقوضا: "لا يجوز إبداء أية حفظات على هذا النظام الاساسي '. 

وأمر التحفظ كثيرا ما يتم اللجوء إليه في الاتفاقيات المرتبطة بحقوق الإنسان كما 
هو الشأن بالنسبة غذا النظام الاساسی(. 


رل الشبكة العربية معلومات حقوق الانسان» مصطلحات القانون الدولي لحقوق الانسان ترجمة: أن كمال 
السباعي» ی 

(© طلال ياسين العیسی وعلي جبار الحسيناوي» الرجع السابق» ص 59. 

)3 نصر الدین وسماحة, الرجع السابق» 246/2. 
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المبحث الغابي: 
الجر انم الخاضعة لاختصاص المحكمة الجنائية الده لية وخطه ها 
لم ص ر ز ر 
المستوى الدولي 


اشتمل على المطالب التالية: 


الطلب الأول: حرعة الابادة الجماعية: 
الطلب الثایی: الحرائم ضد الانسانية 
الطلب الثالث: جرائم احرب 

الطلب الرابع: حرعة العدوان 


الطلب الخامس: تقييم حصر ابگرائم في هذه الأنواع من وجهة نظر الفقه الاسلامي 
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إن اختصاص الحكمة الحنائية الدولية ينحصر بصفة حصرية في المتابعة على أحطر 
الجرائم الدولية والق هدد السلم والأمن العالميين وقد حددت المادة 5 من نظام روما 
الأساسي هذه الحرائم وهي: جرعة الإبادة» والجرائم ضد الإنسانية وحرعة العدوان 
فنصت على ما يلي: "یقتصر احتصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام 
انمجتمع الدولي بأسره. وللمحكمة .عوحب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في 
الجرائم التالیة:() جرعة الابادة الجماعية» (ب) الجرائم ضد الإنسانية» (ج) جرائم 
احرب. (د) جريمة العدوان. 

وكان ذلك استجابة لمقاصد امجتمع الدولي في وضع حد لفظائم هزت الضمير 
الانسان نتيجة ما حلفته النزاعات المسلحة من انتهاكات للأنس والأعراض والأموال. 

واقتصار نظام روما الأساسي على هذه الجرائم الأربع لا يعن ما كانت الوحيدة 
في حدول أعمال مفاوضات روما المعنية بصياغة النظام الأساسي للمحکمة بل سعت 
بعض الدول إلى توسيع احتصاص احکمة ليشمل جرائم آحری کالارهاب والاتجار 
بالمحدرات الي تعذر الوصول إلى وضع تعريف مقبول لاء إضافة إلى معارضة الدول 
الكبرى لادراجها ضمن اختصاص المحكمة بحجة ضمان فاعليتها بعدم إدخال تلك 
الجرائم والا کتفاء بالقضاء الوطق في محاربتها(. 

كما تضمن الشرو ع العد من قبل اللجنة التحضيرية ادراج الجرائم الرتکبة ضد 
موظفی الأمم التحدة والأفراد الرتبطین ها في قائمة الحرائم الداحلة في احتصاص 
احکمة. إلا أن النص النهائی ۸ يشر إلى هذه ابحرعة في الادة 5 الذ کورق كما لم يرد 
بشأها أي قرار في الوثيقة الختامية للمؤتمر مثل ما هو عليه الحال بالنسبة برع الارهاب 


يذكر أن قانون العقوبات الجزائري نص على امبرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية في القسم الرابع 
مكرر الذي صدر بالأمر رقم 11-95 المؤرخ في 25/فبراير/1995. 
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والاتحار بالمحدرات» واقتصر الأمر على ذكرها كجرعة من جرائم الحرب في النقطة 3 
الوا و 2 

والجريمة في مفهومها العام هي اعتداء على مصلحة يحميها القانون» وإذا كانت 
الجربمة دولية فمعی القانون هنا ينصرف إلى القانون الدولي الجنائي الذي يسعى إلى حاية 
المصالح الى تمثل أعمدة النهوض با تمع الدولي. 

ويعتبر الحفاظ على النفس البشرية من أهم المصالح الى يقوم عليها المجتمع الدولي 
فالنفس البشرية تمثل عنصر الشعب في الدولة عفهومها القانوني» والشعب ركن من آهم 
أركان قيام الدولة والمجتمع الدولي بأسره وعليه كان المساس بأي جنس من الأجناس 
ومحاولة القضاء عليه جرعة دولية. 

وأما تعريف الحرائم الدولية المنصوص عنها قي النظام الأساسي فقد تضمنتها المواد 
6 و 7 و8 باستثناء حرعة العدوان الى علق الاختصاص عليها طبقا للفقرة 2 من المادة 
5 إلى حين اعتماد حكم هذا الشأن. 

وف ما يلي إفراد كل حرعة من الحرائم الدولية عطلب مستقل حسب الترتيب 
الذي جاء به النظام الأساسي: 


1 ينظر: نصر الدين وسماحة» الرجع السابق» 20/1. 
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المطلب الأول: 
جرعة الإبادة الجماعية: 

تعد جرعة الإبادة الجماعية من آحطر الجرائم ال مدد الجنس البشري حيث فا 
قثل اعتداء یصیب الانسان بصفته منتمیا بحماعة معينة بى حیاته وصحته و کرامته 
لد 

وهذه الجريعة تعتبر من الحرائم القديمة”» وبدأ الحتمع الدولي يتنبه إلى حطورة هذه 
الجرائم على المستوى الدولي في بدايات القرن العشرين لأا تمس آهم الحقوق الانسانية 
وهو الحق في الحياة؛ ففي 11 ديسمبر 1946 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
قرارا يتضمن إعلانا باعتبار إبادة الجنس البشري جرعة ولية لتعارضها مع مقاصد الامم 
التحدة ويستنكرها الضمير الانسان. 

ثم جاءت مر حلة آحری من مراحل تعریف جربكة [بادة انس البشري وهي احلة 
الى مهدت لاقرار اتفاقية منع الابادة الجماعية والعاقبة عليها لعام 1948 وقد آقرت 
الجمعية العامة هذه الاتفاقية في 1948/12/09 

أما بخصوص نظام روما الأساسي فقد ورد تحر الإبادة الجماعية في المادة 
السادسة منه وجاء مطابقا إلى حد بعيد لما ورد في المادة الثانية من اتفاقية بحرم الابادة 
الجماعية لعام 948 1م. 

ونص المادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هو: 


رل عصام عبد الفتاح مطر القضاء الجنائي الدولي» ص 129. 

COLT RAE‏ که شرت یه ور سم هن 

( ليندة معمر يشوي, الحکمة ابنائية الدولية واعتصاصاقا» دار الثقافقه عمان» .1 [1429ه- / 
8 ص 183 
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"لغرض هذا النظام الأساسي» تعن "الإبادة الجماعية" أي فعل من الأفعال التالية 
يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية» بصفتها هذه إهلاكا كليا 
أو جحزئيا: 

(آ) قتل آفراد الجماعة. 

(ب) إلحاق ضرر حسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة. 

(ج) إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد يما إهلاكها الفعلي كليا أو 
حزثيا. 

(د) فرض تدابير تستهدف منع الإنحاب داخل الجماعة. 

(ه) نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة آحری. 

والظاهر أن هذه المادة لا تخلو من غموض في مصطلحاقا وذلك في تعبيرها بلفظ 
الجماعة والمعيار الذي على أساسه قسمت هذه الجماعة إلى عرقية ودينية وقومية وإثنية. 

وكذلك في المراد بالإهلاك الكلي أو الجزئي» أما الكلي فمعروف لكن الحزئي لا 
يعلم الراد منه إن كان أكثر من النصف أم أقل أم يكفي قتل شخص واحد مع وجود 
القصد الجنائي» لكن ما اعتمدته جمعية الدول الأطراف في المذكرة التفسيرية لأركان 
۳ یی جرعة الابادة ابحماعية هو استعماما عبارة "شخحص آو اك" ی آغلب 
الأفعال الي تشکل جرعة دولية. 

وكذلك الفعل الثاني من أفعال الإبادة وهو إلحاق الضرر الجسدي أو العقلي 
ابحسیم بأفراد الجماعة» فقد أثار هذا الفعل بعض الإشكالات أثناء مناقشات روماء 


وكان آبرزها بيان مدى هذا الضرر الجسدي أو العقلي الذي يعتبر إبادة وقد اتفق في 


0 اعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية في دورقا الأول 
المنعقدة ف نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 آیلول/سبتمبر 2002 
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الأخير على کون الفعل ينطوي على كافة صور الضرر المادي أو المعنوي ال عکن أن 
تؤثر وبشكل حطر على على سلامة البدن والعقل ما يهدد تدمير E‏ 


5 1 
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المطلب الثابي: 
الجرائم ضد الإنسانية 

تعتبر هذه الحرائم من أكثر الحرائم ارتباطا بالحقوق الإنسانية لا اعتداء على أهم 
حق يتمتع به الإنسان وهو حقه في الحياة وفي سلامة حسمه ونظرا لا کتساب الفرد 
الإنساني الصفة الدولية بالفهوم الحديث للقانون الدولي فقد أصبح هذا الفرد محل اهتمام 
العام بأسره ولیس دولته فحسب. 

ولقد أسبغ القانون الدولي الجنائي حمايته على الإنسان» واعتبر أن الاعتداء عليه 
لاعتبارات معينة عثل جريعة ضد الإنسانية؛ أي يعتبر جريعة دولية سواء وقعت في وقت 
خرف و ا 

وقد أسفرت الجهود الدولية عن وضع تعريف لهذه الجريمة في قانون روما 
الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية في المادة 7 منه بالنص على ما يلي: 

"لغرض هذا النظام الأساسي» يشكل أي فعل من الأفعال التالية "جرعة ضد 
الإنسانية" مى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة 
مر السکان تین وعن علم بال هجوم: 

) القتل العمد. 

(ب) الاباده. 

(ج) الاسترقاق. 

(د) بعاد السکان أو النقل القسري للسکان. 

وه) السجن أو الحرمان الشدید على أي نحو آخر من الحرية البدنية .ما خالف 
القواعد الأساسية للقانون الدولي. 


(و) التعذيب. 


عل عبد القادر القهوجي. القانون الول الان منشورات اجا احقوقية, لبنان .1 2001 ص 
4 . 
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(ز) الاغتصاب. أو الاستعباد الجنسي» أو الإكراه على البغاء» أو الحمل القسري» 
أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة 
من الخطورة. 

(ح) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو 
عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية» أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في 
الفقرة 3 أو لأسباب آخری من السلم عالیا بأن القانون الدولي لا يجيزهاء وذلك فيما 
يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية حربمة تدحل في احتصاص الحكمة. 

(ط) الاختفاء القسري للاشخاص. 

(ي) جرعة الفصل العنصري. 

(ك) الأفعال اللاإنسانية الأحرى ذات الطابع المماثل الق تتسبب عمدا في معاناة 
شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية. 

بالنظر إلى هذه المادة نحد أنها تستوجب مجموعة من الشروط ف الأفعال المذكورة 
فيها حن تندرج ضمن الحرائم ضد الانسانية وهذه الشروط هي: 

يحب أن ترتکب الجربمة في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي» ععی أا 
تستهدف عددا كبيرا من الضحاياء وعليه فإن الأفعال اللاإنسانية إذا ارتكبن بشكل 
منفرد وعشوائي أو كانت ضد شخص واحد أو عدد قليل من الأشخاصء فلا تكون 
حرائم ضد الانسانية وهذا هو الفرق بينها وبين جرائم الحرب. 

أن يوجه الحجوم ضد أية مجموعة من السكان المدنيين» وهذا ما وضحته الفقرة 
2 من هذه المادة حيث نصت علی: تعن عبارة آهجوم موجه ضد أية مجموعة من 
السکان الدنیین" هحجا سل وكيا یتضمن الارتکاب التکرر للافعال الشار الیها ق الفقرة 
1 ضد أية بحموعة من السکان الدنیین عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتکاب 


هذا اخجوم؛ آو تعزيزا ده السياسة. 
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کون المرتكب على علم باشجوم. ومعناه أنه يحب إثبات علم أو وعي المتهم 
بالإطار السياسي العام للجرعة دون اشتراط العلم بالتفاصيل» أو كونه مشت ركا في إعداد 
هذه السياسة» ودون هذا العلم لا تتوافر أركان ابحرعة ضد الإنسانية. 

عدم اشتراط ارتكاب الجريعة على أساس تبيزي؛ أي أها عکن أن ترتكب ضد 
أي شخص دون أن تكون له صفة مميزة سواء دينية أو عرقية أو إثنية. 

عدم اشتراط ارتباط الحرائم بالتراع المسلح» وهذا الشرط يعتبر أكثر ما كيز 
الجرائم ضد الإنسانية عن غيرها من ابحرائم وقد كانت هذه المسألة مثارا للنقاش في 
مؤتمر روما؛ حيث أرادت بعض الوفود ربط الحرائم ضد الإنسانية بالتراعات المسلحة في 
حين رفضت أخرى هذا الارتباط» ومنهم من فرق بين التراع الدولي والتراع الداعلي 
لكن الأمر في النهاية استقر على عدم اشتراط هذا الارتباط بالتراع السلح؛ لذلك كانت 
ابحرعة ضد الانسانية من الحرائم الي ترتكب في زمن السلم كما ترتكب في زمن الحرب 
على حد سواء وعکن أن تلحق با جرعة الإبادة طالما أها تعتبر من الحرائم ضد الإنسانية 
حسب الفقرة 1/ب من المادة 7 

وهذه الأفعال اللاٍنسانية الى ورد ذکرها في الادة 7 /1 فسرت الفقرة الثانية من 
الادة نفسها ما كان مبهما منها وما اشتمل على معان آحری؛ حيث نصت على ما يلي: 

تشمل "الابادة" تعمد فرض أحوال معيشية» من بينها الحرمان من الحصول على 
الطعام والدوای بقصد إهلاك جزء من السكان. 

يعي "الاسترقاق" ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية» أو هذه 
السلطات جیعها علی شخص ماگ عا ق ذلك مارسة هذه السلطات اق سبیل الاتحار 
بالأشخاصء ولا سیما النساء والأطفال. 


1 ۳ 
۱ " ينظر: ليندة معمر يشوي» الرجع نفسه ص 195 وما بعدها. 
2 55 5 ع ع ع ۳ 7 ع على 3 ۲ 
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يعن "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان" نقل الأشخاص العنیین قسرا من 
المنطقة الي یوحدون فيها بصفة مشروعة» بالطرد أو بأي فعل قسري آخرء دون مبررات 
يسمح با القانون الدولي. 

يعن "التعذيب" تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة» سواء بدنيا أو عقلياء 
بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته» ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو 
معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءا منها أو نتيجة ضا. 

يعن "الحمل القسري" إكراه المرأة على الحمل قسرا وعلى الولادة غير المشروعة 
بقصد التأثير على التكوين العرقي لاية بحموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خحطيرة 
أخرى للقانون الدولي» ولا يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف على نحو عس القوانين 
الوطنية المتعلقة بالحمل. 

يعن "الاضطهاد" حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرمانا متعمدا 
وشديدا من الحقوق الأساسية عا يخالف القانون الدولي» وذلك بسبب هوية الجماعة أو 
اجمو ع. 

تعن "جرعة الفصل العنصري" أية آفعال لا انسانية تماثل في طابعها الافعال الشار 
إليها في الفقرة 1 وترتکب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد النهجي والسیطرة 
النهجية من جانب جاعة عرقية واحدة ازاء أية جاعة أو جاعات عرقية أخرى, 
وترتکب بنية الابقاء على ذلك النظام. 

يعن "الاختفاء القسري للاشخاص" القاء القبض على أي آشخاص أو احتجازهم 
أو احتطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية» أو باذن أو دعم منها هذا الفعل أو 
بسكوقا علي ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء 
معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم. مدف حرمافم من حماية القانون لفترة 
زمنية طويلة. 
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المطلب الثالث: 
جرائم اخرب 
الحرب ظاهرة احتماعية وإنسانية ظهرت مع بدء ظهور الخليقة على وحه هذه 
العمورق فمنذ أن بدأت الحياة والحرب سجال بين البشر» حن أضحت سمة من أبرز 
سمات التاريخ الإنساني. 
وعليه فقد بدت الحاجة ماسة إلى نوع من القواعد الى يتعين مراعاتها إذا قامت 
الحروب والتراعات؛ حيث أصبح الخصمان التنازعان لا يختلفان في فداحة الأهوال الى 
تنجم عن إطلاق سلوك المقاتلين دون أية قیود» فنشأت الحاحة بضرورة إحضاع القتال 
لبعض القواعد الي تمليها الاعتبارات الإنسانية/ وحن يتم الحد من الآثار التدميرية 
اوري الا 
هناك العديد من المواثيق الدولية الى سعت لتنظيم الحرب بوضع قواعد يتعين على 
امحتحاربين اتباعها أثناء العمليات العسكرية؛ منها: اتفاقية جنيف سنة 1864م وأعمال 
معهد أكسفورد سنة 1888م ومعاهدة لاهاي سنة 1899 ثم أعمال لجنة الشراح 
المنبئقة عن لحنة المسؤوليات سنة 1919م حيث آوردت قائمة تضم اثنين وثلاثين جرعة 
من جرائم الحرب ثم معاهدة واشنطن سنة 1922م الخاصة باستعمال الغواصات 
البحرية في وقت الحرب ثم أعمال اللجنة الرسمية لحرائم الحرب الى شكلت في لندن سنة 
3 م ثم آهم ما جاء بعد ذلك كله اتفاقيات جنیف الأربعة المؤرحة في 12/أوت 


9 حیت نصت الاونی علی: تحسین حال ابترحی والرضی من قراف القوات 


(* عصام عبد الفتاح مطرء الرجم السابق» ص 166. 

2 ینظر : أحمد عبد الحكيم عثمان» الحرائم الدولية في ضوء القانون الدولي ابنائي والشريعة الاسلامية دار 
الکتب القانونية» القاهرق .۰1 ۰2009 ص 149. وللمزید عن التطور التاريخي لقواعد تنظیم 
الحروب ينظر: عصام عبد الفتاح مطر الرجع السابق» ص(167 - 188) 
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المسلحة في الیدان» والثانية: نحسين حال جرحى ومرضی وغرقى القوات المسلحة في 
البحار» والثالثة: في معاملة أسرى الحرب» والرابعة: في حماية الأشخاص المدنيين في وقت 
الحرب» و مت هذه الاتفاقيات ببروتوكولين إضافيين الأول حاص بحماية ضحایا 
النزاعات المسلحة الدولية والثان بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية» و را 
e‏ 1 
اتفاقية جنيف ل 70 

وقد تباينت الآراء في تعريف جرائم الحرب؛ حيث عرفها البعض بأها تلك الجرائم 
الى ترتكب ضد قوانين وأعادات الحرب» وذهب البعض إلى تعريفها أا كل فعل 
عمدي يرتكبه أحد أفراد القوات المسلحة لطرف محارب أو أحد المدنيين انتهاكا لقاعدة 
من قواعد القانون الدولي الانسان الواحبة الاحترام» وعرفها آخرون با الأعمال 
والتصرفات المخالفة للاتفاقيات والأعراف الدولية الى تتمثل غايتها في جعل اجرب أكثر 
إنسانية» وأن زمن ارتكاب هذه الحرائم هو فترة بدء العمليات الحربية» ومحل هذه الجرائم 
هو الإنسان بصفته مدنيا أو أسيرا أوجريحاء وقد تكون أمواله الخاصة كما قد تكون 
ا اش اسان اس اناد ا 

أما في نظام روما الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية فقد جاء تعريف حرائم 
الحرب بتعداد الأفعال الى تدحل ضمن هذه ابحرعة» فنصت على ما يلى: 

1- يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب» ولا ميا عندما ترتکب 
في إطار حطة أو سياسية عامة أو في إطار عملية ارتکاب واسعة النطاق مذه الجرائم. 

2- لغرض هذا النظام الأساسيء تعن "جرائم الحرب": 
۰ بنظر : القانون النویل. الانسان- اجابات فى آسعلتلك» مطبوعة اللجنة الدولية تلصلیب E‏ سویسراه 

ط3. 2005 ص 10 


( عصام عبد الفتاح مطر الرجع السابق» ص 189. 
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(أ) الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 
13940 أي : أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص آو المتلکات الذین حمیهم 
آحکام اتفاقية جنیف ذات الصلة: 

1/ القتل العمد. 

2 التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية» عا في ذلك إحراء تحارب بيولوجية. 

3 تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة. 

4 إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك 
ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة. 

5 إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في 
صفوف قوات دولة معادية. 

6 تعمد حرمان آي اشر حرب آو آي شخحص خر مشمول بالحماية من حقه 
في أن يحاكم محاكمة عادلة و نظامية. 

7 الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشرو ع. 

8 أحذ رهائن. 

(ب) الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات 
الدولية السلحة. في النطاق الثابت للقانون الدولي» أي: أي فعل من الأفعال التالية: 

1/ تعمد توحیه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين 
لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية. 

2 تعمد توحيه هجمات ضد مواقع مدنية؛ أي المواقع الي لا تشكل آهدافا 
عسکرية. 

و هم شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو فا ت أو مواد آو و حدات 


أو مر کبات مستخدمة في مهمة من مهام الساعدة الانسانية أو حفظ السلام عملا .عیثاق 
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الأمم المتحدة ماداموا يستحقون الحماية الي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية .عوحب 
قانون النازعات السلحة. 

4 تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سیسفر عن خسائر تبعية في 
الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو عن إحداث ضرر 
واسع النطاق وطويل الأحل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى 
حمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة. 

5/ مهاجمة أو قصف الدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء الي لا تكون 
أهدافا عسكرية» بأية و سيلة كانت. 

6 قتل أو جرح مقاتل استسلم مختاراء يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه 
وسيلة للدفا ع. 

7/ إساءة استعمال علم المدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري 
أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها العسكرية» وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات 
جنیف ما يسفر عن موت الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة هم. 

8 قيام دولة الاحتلال» على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سکافا 
المدنيين إلى الأرض الي تحتلهاء أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض امحتلة أو أجزاء منهم 
داحل هذه الأرض أو خارجها. 

9 تعمد توجیه هجمات ضد بان المنخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو 
الفنية أو العلمية أو الخيرية» والاثار التاريخية» والستشفیات وآماکن بحمع الرضی 
والجرحى» شريطة ألا تکون آهدافا عسكرية. 

0 (حضاع الأشخاص الوجودین تحت سلطة طرف معاد للتشویه البدین أو 
لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية الى لا تبررها المعالحة الطبية أو معاحة الأسنان 
أو المعالجة في الستشفی للشخحص العی وال لا تحرى لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك 
الشخص أو أولئك الاشخاص أو في تعریض صحتهم خطر شدید. 
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1 / قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو حيش معاد أو إصابتهم غدرا. 

2 إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد ا حياة. 

3 تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء 
ها مه يرو راع اريم 

4 إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادى ملغاة أو معلقة أو لن 
تکون مقبولة فق أية محكمة: 

5 (حبار رعايا الطرف المعادى على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد 
بلدهم» حن وان كانوا قبل نشوب الحرب قي خدمة الدولة امحاربة. 

6 مب أي بلدة أو مكان حن وان تم الاستيلاء عليه عنوة. 

7 استخدام السموم أو الأسلحة المسممة. 

8 استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في 
حكمها من السوائل أو المواد أو الأحهزة. 

9 استخدام الرصاصات الي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشرى» مثل 
الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة الى لا تغطى كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات 
احززة الغلااف. 

20/ استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها 
أضرارا زائدة أو آلاما لا لزوم لما أو أن تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي 
للمنازعات السلحة بشرط آن تکون هذه الاسلحة :و القذائف والواد و الاسالیب اربية 
موضع حظر شامل وأن تدرج ‏ مرفق هذا النظام الأساسي» عن طریق تعدیل یتفق 
والأحكام ‏ ذات الصلة الواردة ‏ في للدتین ‏ ۰121 123. 
21/ الاعتداء على کرامة الشخحص وبخاصة المعاملة الهينة والحاطة بالکر امة. 
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2 الاغتصاب أو الاستعباد الجدسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري 
على النحو المعرف في الفقرة 2 (و) من المادة 7 أو التعقيم القسري» أو أي شكل آخر 
من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا حطیرا لاتفاقيات جنيف. 

7 سال وحود شخص مدي أو أشخاص أخحرين متمتعين بحماية لاضفاء 
الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة. 

4/ تعمد توحيه هجمات ضد البان والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل 
والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنیف طبقا للقانون الدولي. 

5 تعمد بحویع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من الواد الي لا 
غيئ عنها لبقائهم عا في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه 

6 تحنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا فى القوات 
المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية. 

(ج) في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي» الانتها کات الجسيمة 
للمادة 3 المشتركة بين اتفاقیات جنیف الأربع المؤرخة 12 آب/آغسطس 1949 
وهی أي من الأفعال التالية الرتکبة ضد آشخاص غير مشترکین اشتراکا فعلیا في 
الأعمال الحربية» با في ذلك آفراد القوات السلحة الذین آلقوا سلاحهم وأولئك 
الذين آصبحوا عاجزین عن القتال بسبب الرض أو الاصابة أو الاحتجاز أو لأي 
سبب آخر. 

1 استعمال العنف ضد الحياة والأشخحاص» وبخاصة القتل بجمیع آنواعه 
و التشویه و العاملة القاسية» و التعذیب. 

۸2 الاعتداء على کرامة الشخحص وبخاصة العاملة الهينة و احاطة بالکر امة. 

3 أحذ الرهائن. 
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4/ إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة 
مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموما بأنه لا غيئ عنها. 

(د) تنطبق الفقرة 2 (ج) على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي 
فهي لا تنطبق على حالات الاضطرابات والتوترات الداحلية مثل أعمال الشغب أو 
أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المائلة. 

(ه) الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات 
المسلحة غير ذات الطابع الدولي» في النطاق الثابت للقانون الدولي» أي: أي من 
الأفعال التالية. 

1/ توحيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد آفراد مدنيين لا 
ذا کون مباشرة ق الأعمال اربية. 

2 تعمد توجيه هجمات ضد البان والواد والوحدات الطبية ووسائل النقل 
والأفراد من مستعملی الشعارات الميزة البينة في اتفاقية جنیف طبقا للقانون الدولي. 

3 تعمد شن هجمات ضد موظفین مستخدمین آو ونيا بك أو مواد أو و حدات 
أو مر کبات مستخدمة في مهمة من مهام الساعدة الانسانية أو حفظ السلام عملا .عیثاق 
الأمم التحدة ماداموا یستحقون الحماية الى توفر للمدنیین أو للمواقع الدنية وجب 
القانون الدولي للمنازعات السلحة. 

4 تعمد توجيه هجمات ضد البانی الحصصة للاغراض الدينية أو التعليمية أو 
لفنية أو العلمية أو الخيرية» والاثار التاريخية» والستشفیات وأماكن تجمع الرضی 
والجرحى» شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية. 

5 هب أي بلدة أو مكان حن وان تم الاستيلاء عليه عنوة. 

6 الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على 
النحو العرف الفقرة 2 (و) من المادة 7 آو التعقیم القسري»؛ أو أي شکل آخر من 
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اشکال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا حطيرا للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات 
حنیف الأربع. 

7 تحنيد الاطفال دون الخامسة عشرة من العمر الزامیا أو طوعیا في القوات 
السلحة أو في جاعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلیا في الأعمال الحربية. 

8 إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالتزاع» ما لم يكن ذلك 
بدا ع من أمن الدنیین العنیین آو لاسباب عسکرية ملحة. 

9 قتل أحد القاتلین من العدو أو اصابته غدرا. 

0 علان أنه لن يبقى احد على قيد الياة. ٠‏ 

1 إخضاع الأشخاص الوجودین تحت سلطة طرف آخر في التراع للتشويه 
البدین أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية الى لا تبررها المعالحة الطبية أو معاحة 
الأسنان أو المعالحة في المستشفى للشخص العی والق لا تحرى لصالحه وتتسبب في وفاة 
ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد. 

2 تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما ۸ يكن هذا التدمير أو الاستيلاء 
ما تحتمه ضرورة الحرب. 

(و) تنطبق الفقرة 2 (ه) على النازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي 
وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الاضطرابات والتوترات الداحلية» مثل أعمال 
الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة أو غيرها من الأعمال ذات الطبيعة المائلة. 
وتنطبق على المنازعات المسلحة الى تقع في إقليم دولة عندما يوحد صراع مسلح 
متطاول الأحل بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه 
الجماعات. 

3- ليس في الفقرتين 2 (ج) و (د) ما يؤثر على مسؤولية الحكومة عن حفظ أو 
إقرار القانون والنظام في الدولة أو عن الدفاع عن وحدة الدولة وسلامتها الاقليمیت 
بجميع الوسائل المشروعة. 
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تضمنت هذه المادة طائفة كبيرة من الأفعال المحظورة طبقا للقانون الدولى 
الإنساني» وال يشكل أي فعل منها جريمة حرب؛ ويمكن تقسيمها إلى أقسام ثلاثة: 
اتان ترتکب ضد الأشخاصن ونان ترتکب ضد المتلکات» واستعمال الاسلحة 


احظورة. 
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المطلب الرابع: 
جربمة العدوان 
إن مسألة تعريف العدوان تمثل حجر الزاوية في بنيان نظام الأمن الجماعي» والذي 
يهدف بشكل رئيسي إلى المحافظة على الحياة الإنسانية» ذلك أن هذا التعريف يكفل 
تحديد الشروط المعرفة للمعتدي» وبذلك تتمكن الجماعة الدولية من توجيه جهودها نحوه 
وتوقف الانتهاك ضد السلم الدولي 
وتعتبر عدم شرعية العدوان قي الوقت الحاضر من أكثر معايير القانون الدولي 
العاصر جوهرية» حيث يشكل منعه غاية الأمم المتحدة» وحن قبل قيام الأمم المتحدة 
كان منع العدوان من أهداف عصبة الم( 
وبالرحوع إلى النظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية بحد أنه تم التعريف 
بالجرائم الخاضعة لاختصاص المحكمة ما عدا حرعة العدوان الى علق الاختصاص عليها 
طبقا للفقرة 2 من المادة 5 إلى حين اعتماد حكم هذا الشأن بعد مضي سبع سنوات من 
دخول الاتفاقية حيز التطبيق» يعرف العدوان ويضع الشروط اللازمة لممارسة احکمة 
اختصاصها عليها. 
وقد أحفقت الدول المشاركة في مفاوضات روما على طبيعة التعريف الذي يحب 
تبنيه؛ بين الأخحذ بالتعريف الحصري الذي يقوم على تعداد لأفعال العدوان على سبيل 
الحصر تأكيدا لمبدأ الشرعية على النمط المعمول به في القوانين الداحلية وتسهيلا لهمة 
الجهة المختصة في تقرير وقوع جرعة العدوان» أو الأحذ بالتعريف بالتعریف العام تفاديا لجمود 
التعريف الحصري استنادا إلى معايير عامة تعطي سلطة تقديرية أوسع للأجهزة المختصة, 


۱ نندة معمر يناري الرجم السابق» ص 216. 
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أو الأحذ بالتعريف الإرشادي الذي ينطوي على إيراد تعريف عام ثم يلحقه بتعداد على 
سبیل الثال لنماذج من انال ال یشکل ارتکاب أي فعل منها حرعة عدوا 

وأهم مسألة آدت إلى إحفاق الدول في التوصل إلى تعریف جرعة العدوان هي 
شروط ممارسة ا محكمة احتصاصها عليها دون الإخلال بصلاحيات مجلس الأمن؛ المختص 
الأول طبقا للفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة؛ فأغلب دول بجموعة عدم 
الانحياز بالاضافة إلى دول آحری طالبت باشافظة على المركز المستقل للمحكمة الجنائية 
الدولية» وأن تكون صلاحيتها في تحديد المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد غير متوقفة على 
قرار سابق من بجلس الأمن» بسبب تخوفها من استعمال آحد !اعفان المي الدائمین 
حق الفيتو» ها يحول دون ممارسة احکمة احتصاصها على جربة العدوان. 

ف حين مسکت الدول الکبری عوقفها القاضي بتعليق اختصاص المحكمة في 
التابعة على جرعة العدوان على ضرورة صدور قرار سابق من مجلس الامن يقرر فيه حالة 
العدو ان. 

وسعیا لتحاوز حلافات الدول في التوصل إلى تعریف مقبول جطرعة العدوان 
آسندت هذه الهمة إلى لحنة تحضيرية تابعة للمحکمة الجنائية الدولية عکفت على دراسة 
مختلف السائل ال أعاقت وضع تعریف لجحريمة العدوان» مع استمرارها على النهج نفسه 
الذي ميز مفاوضات روما بالتركيز على فئة القادة السیاسین والعسكريين في تعریف 
حرعة العدوان وصولا إلى إقرار مسؤوليتهم ابحنائية على ارتکابا؛ إذ تضمن تقرير اللجنة 
التحضيرية في دورقا الى انعقدت ما بين 1 إلى 12 جويلية 2002 اقتراحا مفاده أنه " 


لأغراض هذا النظام الأساسي يرتكب شخص ما جرعة العدوان عندما يكون في وضع 
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يتيح له التحكم في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو توجيهه ويأمر أو يشارك 
مشاركة فعلية» عمدا وعن علم في التخطيط لعمل عدوان أو الاعداد له أو الشروع فيه 
أو شنه, على أن يشكل العمل العدواني بحكم حصائصه وخطورته ونطاقه انتهاکا 
صارخا لميثاق الأمم التحدة(), 
وقبل ذلك كانت الحمعية العامة للأمم التحدة قد شکلت جنة القانون الدولي 
وکان من بين مهامها وضع تعریف للعدوان وقد تبنت الجمعية العامة للأمم التحدة 
بقرارها رقم 3314 الصادر في 1974/12/14 تعریف للعدوان وقد جاء في ديباجة 
ونان مواد» وتعرف الادة الأولى من القرار العدوان بأنه: "استخدام القوة المسلحة 
بواسطة دولة ضد السيادة أو السيادة الاقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة آخری 
أو بأي شکل آخر يتعارض مع ميثاق الأمم التحدة"*. 
وقد أوردت المادة الثالثة من هذا القرار بعض الأمثلة للأعمال العدوانية وهي: 
- قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو أو شن هجوم على أراضي دولة 
آحری أو أي احتلال عسكري و لو بصورة مؤقتة. 
- قيام القوات المسلحة لدولة ما بقصف أراضي دولة أخرى أو استخدام 
دولة لأية أسلحة ضد دولة أخرى. 
- محاصرة موانئ أو سواحل دولة ما عن طريق استخدام القوة المسلحة لدولة 


ع 


احری. 


1 


9 أحمد عبد الحكيم عثمان» الحرائم الدولية في ضوء القانون الدولي الجنائي والشريعة الإسلامية» دار الكتب 
القانونية» مصرء ط.1 2009 ص 120. 
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- قيام القوات السلحة لدولة بشن هجوم ما على القوات البحرية الجوية أو 
البرية أو مهاجمة السفن البحرية والطيران الدن. 

- استخدام القوات المسلحة لدولة ما وال تكون متواحدة على إقليم دولة 
أخرى .عوحب اتفاق استخداما يتعارض مع الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق. 

- قيام دولة ما بالسماح باستخدام أراضيها الى وضعتها تحت تصرف دولة 
أخرى لارتكاب عمل عدوا ضد دولة ثالثة. 

- قيام دولة بإرسال أو إيفاد جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرترقة 
لارتكاب أعمال بالقوة ضد دولة أخرى. 

فليس للمحكمة الحنائية الدولية حاليا احتصاص فيما يتعلق بجريعة العدوان» وان 

كان میثاق روما الأساسي قد نص على أن المحكمة تمارس الاختصاص على جربمة 
العدوان م اعتمد حكم هذا الشأن وفقا للمادتين ۰121 123 یعرف جرية العدوان 
ويضع الشروط الي .عوحبها تمارس احکمة اختصاصها فيما يتعلق يذه الجريمة» وعليه 
فاحتصاص احکمة في النظر إلى هذه الجريمة هو احتصاص مستقبلي تصبح محل 
احتصاص بعد تعريفها والموافقة عليها من قبل جمعية الدول الأطراف ما بالإجماع أو 
بأصوات ثلثي أغلبية الدول الأطراف في حالة ما لم يكن هناك إجاع“. 


( بنظر ؛ طلال ا || ! وعلي جبار الحسيناوي» المرجع السابق» ص 66. 
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المطلب الخامس: 
تقييم حصر الجرائم في هذه الأنواع من وجهة نظر الفقه الإسلامي: 

اقتصر المؤتمرون المعنيون بانشاء نظام روما الأساسي على هذه الجرائم باعتبارها 
الأشد حطورة على المستوى الدولى؛ وهو ما صرحت به المادة الخامسة من النظام 
الأساسي للمحكمة بقوضا: يقتصر اختصاص احکمة على أشد الجرائم حطورة موضع 
اهتمام امجتمع الدولي بأسره. 

لكن بالنظر إلى مجموع هذه الجرائم بحد ها تتعلق بانتهاك حياة الإنسان بغير حق 
وإذا أتينا إلى عد أساليب الاعتداء على حق الإنسان في الحياة نحدها تفوق ما تم حصره 
في النظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية. 

لذا كانت نظرة الفقه الإسلامي إلى عد الجحرائم الي تمس حياة الإنسان نظرة 
شولية؛ بحيث أن أي مساس بحياة فرد واحد يعد مساسا بأمن البشرية جميعا؛ لأن الأدلة 
الشرعية تواطأت على أن الحياة الى يتمتع ها جميع البشر هي حياة واحدة؛ ذلك أن 
مردّها واحد وهو الروح ال نفخت في أب البشرية آدم عليه السلام» ثم سرت في نسله 
حيلا بعد جيل» فيكون بذلك جميع الناس متساوين في حقهم في العيش على احستلاف 
طبقاتهم ومراتبهم» يقول تعالى: ما لک ولا بعكم لا كفس وَاحِدَةٍ إن له سم 
عير [لقمان: 28]. 

وعلیه» يجب على الناس جیعا التکافل و التضامن من أحل الحفاظ على هذه الحياة 
لأن اي اعتداء علیها هو عثابة اعتداء علی البشرية جعاء. 

والفقه الجنائي الاسلامي هو بحمو ع الوسائل الى تحيط بحياة الانسان وتحميه من 
أي اعتدای و لقد وضع الاسلام حرعة القتل على قمة الکباثر بعد الاشراك بالله,فهو 
اعتداء على نفس لم يخلقها العتدي» وعلی روح لم يوجدهاء بجانب کونه اعتداء على 
حق الله المحيي» المیت» بل واعتبرها حرعة في حق الحياة والأحياء جميعاء يقول تعالى: 
من قل تفسا بغيْر نفس أو فَسَادٍ في الْأَرْض فَكَأَمَا قثل اس جَمِيعا» [المائدة: 32]. 
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لهذا استبعد الاسلام حدوث هذه الجريعة النكراء في مجتمعه» وهو بحتمع الاعان 
والأخلاق؛ فقال سبحانه وتعالى: وما كان لِمُوْمِن أن يقل مُوینا الا حَطاً) [النساء: 
92 

وهکذا یستبعد وينفي الله عز وجل أن يتعمد مؤمن قتل مومن. إلا أن یکون ذلك 
حطأ منه. 

أولا: تعريف القتل: 

ي اللغة: قتله أي: أماته بضرب أو حجر أو سم, فهو قاتل وذلك مقتول. 

وتستعمل محازا فیقال: قتل الشيء برا وعلما: علمه علما َامًا. 
وقتل الشراب: مزجه ا 

في الاصطلاح: (القتل هو فعل إزهاق الروح)©. 


وبتعريف أدق: (هو فعل لا يفعله أحد بأحد إلا وهو قاصد إزهاق روحه. مها 
تزهق به الارواح في متعارف الناس). 

فیکون بذلك القتل هو حرمان الانسان من اللياة بأي وسيلة کانت» .وق شسی 
مراحل الانسان؛ منذ أن بكرن جنینا ى بطن آمه إلى أن یتوفاه الله عز وحل. 

والقتل سواء كان حطأ أم عمداء نتیجته واحدة؛ وهی حرمان إنسان من الوجود. 
الا آن العمد عقوبته انيد علی الفاعل ن قاتل العمد لو درك لاستصغر حياة ا رين 
في نفسه فیجعل القتل له عادة» فینتشر في الأرض افرج ویکثر الفساد. 

آما الخطأ فلا مؤاحذة فيه للفاعل؛ لأن الله رفع عن عباده انم الخطأ لأنه لا قبل 
للبشر به, إلا أنه لما كانت النتيجة هي حرمان إنسان من الوجود, جعلت الدية حرا 


0 تاج العروس- مادة:[ ق ت ل], لسان العرب- مادة: [قتل] 
02 محمد رواس قلعه جي- الموسوعة الفقهية الیسرة- 1551/2. 
7 الطاهر بن عاشور- تفسير التحرير والتنوير - 222/40 
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لخاطر أهل القتيل, فنهى بذلك الشارع عن كل وسيلة تؤدي إلى قتل (نسان ولو لم 
يقصد الفاعل القتل. 

ثانيا: شناعة القتل العمد: 

لقد نمی الله عز وجل عن القتل یا شديدا, وتومّد القاتل وعيدا ليس له مثيل في 
شدته وحطره. وما ذلك إلا حسما لهذا الفعل الشنيع الذي يعتبر أول خطيئة» بل أول 
جريمة في حق الإنسانية ارتکبت على وجه الأرض» كما وصلنا عن النبي صلی الله عليه 
وسلم أحاديث كثيرة ترّهب وتنفر من ارتكاب هذا الفعل» حي قال بعض السلف أن لا 
تیه اقا ۰ 

وسأعرض فیما يلي الآيات الي تنهى عن القتلء ثم الأحاديث : 

1( الآيات التي تُحَرم الاعتداء على النفس: 


ور مسر رمم 


1/ يقول تعالى: ومن يقل مُؤمِناً مُتَعَمّداً فحراژه هنم خالدا فيها وغضب الله 
یه ولَعَنَهُ وَأَعَدَ له غذابا عظيما) [النساء: 93]. 
هذا الذنب العظيم, 0 بالشرك بالله في غير ما آية من کتاب الوطم(. 
كذلك الآية تدل على أن قتل المؤمن كبيرة من الكبائر» لاقتران الوعيد به واللعن, 
٤ E‏ ۱ ۶ 4 
لقول العز بن عبد السلام: ( كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن فهو من الكبائ)” . 


7 وهو قول ابن عباس» قال الامام النووي في شرحه على مسلم أن قبول توبة القاتل هو مذهب أهل العلم, 
وم أجمعوا على صحة توبته ولم يخالف في ذلك سوى ابن عباس. ینظر:(شرح النووي على صحيح 
مسلم- 2643/5). 

© ي قوف تمال: وی تقوم مع الل هار وك يون ان الت حرم اله بت [اترفان. 
8 وني قوله تعالى: (قل تَعَالوا آثل ما حرم ربکم غلیکم ألا شر كوا به شيعا وَبالوَالِدَيْنِ إخسانا ولا تقثلوا 
اد کم من إِمْلّاق) [الأنعام: 151] 

01 تفسیر ابن کثبر 357/2 

۳ العز بن عبن السلام- قواعد الأحکام- 31/1. 
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2 ويقول تعالى أيضا: ولا تقتلوا اس التي حرم الله إلا الح ذلكم وصاكم 
به للکم تَعْقِلُونَ4 [الأنعام 1 15] 

3 ويقول أيضا: ولا تقثُلوا لس التي حرم الله لا بالحق وَمَنْ قتل مَظلوما 
فقد جَعَلنَا وله سلطانا فلا سرف في ال له كان مَنْصُورا4 [الاسراء33]. 
الفقه» إلا أن تصرفه قرينة عن التحرم» ولا قرينة في هاتين الایتین. 

oL‏ من قتل تفسا بغیر تفس أو فاد في الأرض فکامَا قثل الاس 
جَمِيعا4 [المائدة32] . 

فشبه الله عز وحل قتل الواحد بقتل جميع الناس. 

5/ ویقول أيضا في وصف عباد الرحمن: لوالذین لا يَدْعُونَ مَعَ الله لها آحر ولا 
تون اس التي حرم ال لا بالق وا يرون ومن یفعل ذلك يلق آناما بضاعف له 
لعذاب یوم الْقِيَامَةِ ویخلد فيه مُهانا) [الفرقان69-68]. 


2) الأحاديث التي تنهى عن الاعتداء على النفس: 


1/ عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لن 


10 المؤمن في فسحة من دينه مالم يُصِبْ دما با 


2 وقال أيضا: (إن من ورطات الأمور ال لا خرج لمن أوقع نفسه فيها: سفك 
هام ر 
3/ وقال حاار لا یقضی بن الناس ق ا 


واه شاه E‏ بانب قرول اعفان زوم يق موم E‏ 
۳ رواه البخاري کتاب: الدیات؛ باب: قول ال تعایل: (ومن یقتل مومنا متعمدا..)الية. 
0 راا کا اا ف یا 
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4 روی البخاري - رحمه الله في صحيحه بإسناده إلى المقداد بن عَمْرِو 
الكِندِي وَكَانَ حَلِيما لني زُهْرَةَ وکان واس اسداس ري امي له 
وس - ار له قال سول له صلی له سل ریت ان لَقِيتُ رجلسا من 
الک فنا صرب إخدى بدي بالسيف یالط ّي بشحرو قال" EE‏ 
له یا سول اه بك آن قالا؟ فقال طول ا ی ا 
فقال: یا رَسُولَ الله اه قطعٌ إِحْدَى يدي تم قال ذَلِكَ بَعْدَ ان 
صَلَى الله عليه سل ا تقثلة فان نله فاه بمتزلیك قبل أن تَقثلهُ وت بمترلیه قبل أن 
يقول کلمت الت قال . 

5/ وقال أيضا: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)©) 


6/ وقال أيضا: (أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول 
ازور © 

7/ عن أسامة بن زيد بن حارثة - رضي الله عنه- قال: إ[بَعَقنَا رسول الله صَلى 
ونم ی لدم د متا الوم راهم ولقت آنا ورل من الصا رح 
مهم كايا قال: لا 5 لدي ا 7 
نا بلغ اي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ فقال: یا سَامة له بعد ما قال لا 2 إلا الله؟) 


4 


ع 
4 
2 


۶ 


37 


جام" 


,3( رواه البخاري» كتاب: المغازي» باب: شهود الملائكة بدرا.» وكتاب الديات» باب: قوله تعالى: (ومن 
يقتل مؤمنا متعمدا..) الآية. 

)4( رواه البخاري» كتاب: العلی باب: الإنصات للعلماء.» وكتاب: الحج» باب: الخطبة أيام مێ» . ورواه 
مسلم كتاب: الإبمان» باب: بيان معن قول البي صلى الله عليه وسلم: لا ترحعوا بعدي...) الحديث. 

)1( رواه البحاري» کتاب: لیات باب: قول اله تعالی: (ومن آحیاها). 
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EES E CRT ور‎ 
یر‎ 

8 وقال صلی الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: (ان دماء کم وأموالكم 
حرام علیکم کحرمة یومکم هذا في شه ركم هذا في بلد کم هذا ۳ 

9 وقال صلى الله عليه وسلم: (لَرَوال ایا أهون على الله من قنل رَجُلٍ 
0006 


0 وقال أيضا: (أَبْعَضْ لاس إلى الله تب ُلحدٌ في الحرم مت في الاسنام 
سةالحَاهلیّف ومْطلب دم مر بعر حَق لبهریق 00 

فهذه الايات Ey,‏ تنبيع عن مدی آهمية الحياة البشرية وعن مدى 
خطورة الاقدام على إزهاق روح الإنسان» وأن هذا الفعل ليس من الإنسانية في شي 
لأن الذي وهب هو الذي له الحق ني أخذ ما وهب كيف شاء ومن شاء وليس 
للإنسان أن يتطاول على ما ليس له حق فيه. 

بناءا على كل ما سيق من آيات وأحاديث في شناعة وتحريم فعل إزهاق الروح 
تتضح وجهة نظر الفقه الإسلامي في أن الحرائم الماسة بحياة الإنسان مهما كانت تسميتها 
وسواء كانت قي حال السلم أو الحرب لا يجوز الإقدام عليها بغير حق» فيعد بذلك قتل 
شخص واحد قدیدا للسلم العالمي» ويكون من أشد الأفعال حطورة على الستوی 


)2( رواه البخحاري» کتاب: المغازي» باب: بعث البي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من 
حيعة: ay UE E‏ 

۳ رواه مسلی کتاب: ا کے صلی ال علیه و 

© رواه الترمذي» کتاب الدیات» یاب: ما جاء في تضدید قتل الومن. والنسائي» کتاب: تحرج الدمء یاب: 
تعظیم الدم. 

رواه البخاري» کتاب الدیات باب: من طلب دم امرئ بغیر حق. 
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الدولي وليس الوطئ فحسب؛ لأنه يتعلق بفوات مقصد حفظ النفس الذي تزاهمت 
الوسائل في الفقه الإإسلامي لحمايته. 
ثالثا: العقوبات المترتبة على الجرائم الدولية: 
حددت المادة 77 من النظام الأساسي للمحكمة العقوبات الواجبة التطبيق 
فنصت على أنه: 
رهنا بأحكام الادة 110 يكون للمحكمة أن توقع على الشخص الدان 
بارتكاب حرعة في 
إطار المادة 5 من هذا النظام الأساسي إحدى العقوبات التالية: 
السجن لعدد محدد من السنوات لفترة آقصاها 300 سنة. 
السجن الوبد حیثما تکون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجرعة 
وبالظروف الخاصة للشخص الدان. 
بالاضافة إلى السجن» للمحکمة أن تأمر .ما یلی: 
فرض غرامة عوحب العاییر المنصوص علیها في القواعد الاحرائية وقواعد 
الاتتانت: 
مصادرة العائدات والمتلکات والاصول للتأتية بصورة مباشرة آو غين مباشرة 
من تلك الجرعة» دون الساس بحقوق الاطراف الثالثة الحسنة النية. 
إن نص هذه الادة عثل حلاصة ما وصل إليه تطور النصوص العقابية في ظل 
القانون الدولي الجنائي» وحاءت العقوبات الواردة في هذه المادة على قسمین: 
1/ عقوبات سالبة للحرية: وهي السجن مدى الحياة أو السجن لفترة أقصاها 
30 سنة. 
2 عقوبات مالیة: تتمتل ی فرض الغرامات ومصادرة العائدات والمتلکات 


الأضول المتاتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تللق امرعة. 
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وقد تم اعماد هذه العقوبات من بين أنواع آحری اقترحتها الوفود المشاركة في 
مفاوضات روما؛ مثل عقوبة الاعدام الى استبعدت لصالح سياسة الأمم المتحدة في 
بحال حقوق الإنسان الرامية إلى إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام حن من القوانين الوطنية 
إضافة إلى عقوبة آحری وهي عقوبة المنع من ممارسة الوظائف العمومية» كما 
اقترحت بعض الوفود إدراج عقوبات خاصة تتعلق بغرامات تفرض على الأشخاص 
المعنوية» لکنها استبغدانت هي الأحرى نظرا لاحتصاص احکمة فقط عحاکمة 
الأشيخاض الطبیعیین وفقا للمادة 25 من النظام السا 
رابعا: تقييم حصر العقوبات في المؤبد والغرامة: 
إن الجرائم الى تم حصرها في هذا النظام الأساسي على شناعتها تبدو وکآفا لا 
تتناسب مع العقوبة المقررة؛ حيث استبعدت عقوبة الاعدام تماشیا مع سياسة احکمة الى 
تتبین الرأي القائل بالغاء عقوبة الاعدام؛ لأن العقوبة تتمثل في سلب الانسان حیاتسه, 
بصفة قانونية شرعية - مع أن القانون نفسه هو الذي قرر حق الإنسان في الحياة-, 
لقیت هذه العقوبة حدلا کبیرا في آوساط علماء القانون بين مؤيد هذه العقوبة ومناهض 
لما. 
وباستعراض حجج المناهضين غذه العقوبة يتبين سبب استبعاها من منظومة 
العقوبات الدولية. 
1/ حجج المناهضين لعقوبة الإعدام: 
احتج المتمسكون بدعوى إلغاء عقوبة الإعدام بالحجج التالية: 
1) إن عقوبة الإعدام تمس حقا يعلو على سلطة المجتمع» ومن ثم يكون 
بتوقيعها مجاوزا نطاق سلطانه على أفراده» فهذه العقوبة تمس الحياة؛ أي تمس 
حقا لم عنحه احتمع لأفراده» وبالتالي لا يكون له أن يحرمهم منه. 


(1) ا اليه بو ماحة» مرجع السابق» 2/ 115 . 
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2) فا عقوبة غير عادلة» إذ لا تتناسب مع جسامة أي جريمة توقع من 
أحلهاء فإذا قارنا بين الأذى الذي تنزله الجريمة بابحتمع والأذى الذي تثزله من 
توقع عليه لتبين الاختلاف الكبير بينهما؛ فإيذاء ابحريعة للمجتمع محدود في نطاقه, 
أما إيذاء الإعدام لمن ينزل به فغير محدود؛ إذ يقضي عليه في حين لا تقضي أية 
حرعة على وحود اجتمع. 

3) فا عقوبة لا تقبل التجزئة» فلا يستطيع القاضي أن يتصرف في 
مقدارها حن ينزل باحکوم عليه القدر الذي يستحقه منهاء فهو ما أن يحكم با 
كلها, أو ألا يحكم با على الاطلاق. 

4) هي عقوبة لا يمكن الرجوع عنها إذا ما قضى جا القاضي» ثم تبين 
حطأ الحكم الذي قضى با أو طرأت أسباب جعلت من اللائم العفو عنها. 

5) إن هذه العقوبة هي عقوبة قاسية» وتفترق عن باقي العقوبات في أن 
القانون هو الذي ينظمها وأن الدولة هي الي تنفذهاء والمقتول هو شخص غدا 
غاية في الضعف والعجز أمام الدولة» وهذه القسوة تولد صدمات لدى أقارب 
احکوم عليه وزملائه» بل ولدى من يشهدون تنفيذهاء وهي تخلق في المجتمع 
شعورا بالتبلد و اللامبالات إزاء القسوة والعنف. 

6) إن عقوبة الإعدام ليست ضرورية لتحقيق الأغراض العقابية 
المستهدفة اء فإذا كان الغرض الذي تستهدفه هذه العقوبة هو استبعاد شخحص 
من امجتمع, فان هذا الغرض تحققه أيضا العقوبة المؤبدة المانعة للحرية» بل اما 
تحققه على نحو إنسان أكثر التثاما مع الشعور العام في الحتمع الحديث. 
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7) إن هذه العقوبة لم تفلح في مكافحة الإحرام» فالجرائم الق يعاقب 
عليها با ما زالت ترتکب. وتدل التجربة على أن عتاة احرمین لا يخشوفاء كما 
أن البلاد الى ألغتها لم تنقص فيها بصورة ملحوظة نسبة هذه الجرائم. 

8) إن الإعدام سبب لبطء القضاء في الحرائم المعاقب عليها به؛ إذ يفرط 
القاضي في التأني وإتاحة سبل الدفاع للمدعى عليه فيطول الوقت بين ارتکاب 
الجريعة وتوقيع العقوبة» ويقوم الشك خلاله فيما إذا كان الحرم سينال حزاء 


حرعته أم لن يناله» فتكون نتيجة لذلك إضعاف الأثر الرادع لهذا الجزاء حين 
(MD‏ 


يوفع 

2 تقييم الحجج المناهضة لعقوبة الاعدام(*: 

يتبين من خلال عرض حجج المناهضين لتطبيق عقوبة الإعدام» هم ينظرون إلى 
هذه العقوبة من خلال ما يلي: 

ار خياد 

- الوازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة ابحتمح. 

- الوازنة بين الوسائل و القاصد. 

العلا ل اق یش ات 


- دعوى الرحمة والإنسانية. 


ا ره ۱ ی : : 


ص|696-694]). وینظر في ذلك آیضا: (زیاد علی- عقوبة الاعدام بين الإبقاء والالغاء- ط1- 
9 عر سا ص‌13). 
(١‏ 2) ینظر ؛ بومدین بلعتین حق الحياة اليشورية دراسة مقاصدية قانونية» دار ابن حزم» بیروت» ط .1 


[1430ه/ ۰]2009 ص 348. 
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أولا: فمن ناحية طبيعة ومفهوم الحق قي الحياة» فان أي إنسان على هذه المعمورة 
يتمتع بحقه في الحياة» وهذا أمر مسلم به» وهو حق يعلو فوق الجميع وليس لأحد سبب 
في إيجاده وبالتالي ليس لأحد مهما كان أن يسلبه من الإنسان» لكن هذا لا يعن أن 
امجتمع الذي وضع قانونا حماية حقوق الأفراد وتنظيمها لا يمكنه المساس بذه احقوق 
إذا رأى أنه من مقتضيات الحافظة على كيانه سحب هذه الحماية» وهو ما يتحقق حين 
يوقع عقوبة الإعدام على بعض أفراده. 

إضافة إلى أنه لو كان كل حق ل يمنحه المجتمع لأصحابه لا عکن للقانون 
مصادرته, إذن لكان مصادرة الحق في الحرية - وهي العقوبة المقترحة بدلا من الإعدام - 
ضربا من المساس بحقوق الأفراد الأساسية الي سبقت ظهور احتمع» وهو "الحق في 
الحرية . 

ثانيا: أما القول بأن عقوبة الإعدام هي عقوبة غير عادلة» بدعوى أما لا تتناسب 
eT‏ حرعة توقع من أجلها؛ إذ ابح عليه هو المجتمع؛ والمعاقب هو الجانيٍ 
الذي لاتكون العقوبة محددة في إيقاعها عليه بحيث تزيله من الوجحود» في حين أن امجتمع 
لا يزول بارتكاب جرعة على فرد من أفراده» وهذا الكلام بمكن أن يرد من جهتين: 

ا جهة الأوى هو أن مصلحة المجتمع أو كما يسمى بالمصلحة العامة» مقدمة على 
مصلحة الفرد» أوما يسمى بالمصلحة الخاصة» وهذا يعن أنه إذا تعارضت مصلحة ابحتمم 
مع مصلحة الفرد بحيث تعلق وجود أحدهما بإزالة الاح كان إزالة الفرد مقدم على 
إزالة مجتمع. 

فالفرد حين يرتكب الجريعة ولم يكن هناك ما يردعه» استهوته نفسه لارتكاب 
حرائم أحرى حن تصبح الجريعة له سجية» فيقضي على الكثير من أفراد احتمع» وينعدم 
الأمن الذي تتعطل معه حياة الناس. 

ا جهة الثانية أن دور ابحتمع هو النيابة عن الجن عليه في إيقاع العقوبة على الحاني؛ 
فأولياء احین عليه المقتول لا يمكن أن يهنأ هم بال برؤيتهم قاتل وليّهم لا يزال على قيد 
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الحياة, فيدفعهم ذلك إلى أحذ الثار الذي قد يكون فيه تعسف وظلم ودفعا لنار الثأر 
الي تتأحج في نفوس أولياء المقتول» يأني اجتمع وهو الممثل لحقوق الأفراد والساعي 
لحمايتها كنائب عن أولياء المقتول ني إيقاع العقوبة فيسعى إلى تطبيق العقوبة على اجان 
بأقصى ما تتطلبه العدالة» تفاديا لوقو ع الفوضى و نبا للفتنة. 

ثالغا: ومن ناحية الوسائل والقاصد فان العقوبة الى توقع بالجاني ما هي إلا 
وسيلة للوصول إلى حماية المجتمع من كل أشكال الحرائم الى مدد أمن المواطنين, 
وبحعلهم يعيشون في اضطراب وهلع لا يستطيعون من خلاله مزاولة شؤوهم اليومية على 
أحسن ما يرام. 

فحماية المجتمع هي القصد الذي ينبغي أن تصل إليه العدالة والقانون ععاقبته 
للجناة الذين يسعون خلق املع والخوف في أوساط السکان فيتحقق بذلك الردع العام 
وليس المقصد هو إبعاد الحرم عن المجتمع, لأن ذلك - بطبيعة الحال- يتحقق دون قصل 
اجان . 

والملاحظ أن المناهضين لعقوبة الإعدام يولون اهتمامهم بالوسائل أكثر من 
القاصد, مع أن القاصد مقدمة على الوسائل» والوسائل تبع لهاء فنجدهم يدافعون عن 
الحرم ساعين في ذلك إلى تخفيف العقوبة عنه» متغاضين عن ما ارتكبه هذا ابحرم من قتل 
وفساد وفوضى قي المجتمع» فنجدهم يتكلمون عن الحاني أكثر من تكلمهم عن الجناية 
وانحجئ عليه» مع أن هذه العقوبة ما هي إلا وسيلة يسعى القانون من خلاهها إلى بسط 
الأمن والاستقرار في احتمع» وليس ادف هو عدام الأشخاص. 

والقول بأن هذه العقوبة لم بحد في مكافحة الإحرام» فيمكن القول أنه إلى جانب 
احرمین الذين لا يهابوفاء هناك قطعا بحرمین يخشوفاء ورعا كانوا أكثر من الذين لا 
يهابون الاعدام والبلاد الى تطبق فيها عقوبة الإعدام ولم تنقص نسبة الحرائم فيهاء فهذا 
یرجم إلى ظروف أخرى حتمت على احرمین ارتكاب ابحرائم» مثل الفقر والبطالة 
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والمشاكل العائلية» فالقانون لم يوضع لتطبيق العقوبات على الجناة فقط؛ بل قبل ذلك 
کیت ال ور الان اساب العف الکرم حن لا يدع أي بحال لارتكاب الجرائم 

رابعا: ومن ناحية العدل في تطبیق العقوبة» فانه يحب على القاضي الذي يحكم 
بعقوبة الاعدام أن یکون دقيقا في (صدار حکمه وعادلا» وذلك بأن يجمع جميع الأدلة 
والقرائن الى تثبت الجربمة على اللحاني» وینظر فیها إذا كانت تكفي لادانة الشخحص 
والحكم بالإعدام ضده والنظر في الظروف المخففة والمشددة لارتكاب ابحرعة» لعل 
الحاني لم يرتكب جرعته عن سبق إصرار وترصدء فيختار له العقوبة المناسبة له دون 
تعسف. فان كانت امحرعة وقعت في ظروف تقتضي التخفيف خففهاء وان وقعت في 
ظروف تة نی اس ل ا انوي رگن ل ل سید شیر 
بل عا تقتضيه المصلحة العامة» ومبادئ العدالة..وكل ذلك تفاديا للحطإ الذي قد يحتم 
على القاضي الرجوع في حكمه. ولا يمكنه الرجوع بعد تطبيق الحكم. 

خامسا: ومن ناحية دعوی الر حمة والإنسانية» فان المناهضين لعقوبة الاعدام يرون 
أا عقوبة قاسية» منافية للمبادی الانسانية والرحمة الب بجحب أن يت یتمتع با کل إنسان حاه 
آحیه الانسان ویدعون إل آن تکون العقوبات متسمة بالانسانيق الا أن هذا الادعاء 
يجرد العقوبة عن معناها الذي هو بحازاة احرم بنظیر الفعل الذي ارتکبه وردع الآخرين 
عن ارتکاب مثل فعله» كما أن الشفقة على أولياء القاتل وهم یشاهدون قريبهم يقتتل 
باسم القانون» وغض النظر عن أولياء المقتول الذي قتل ظلما وعدواناء مهو غاية في 
الاحیاز والظلم وعدم العدل. 

إن القانون الذي شرع عقوبة الاعدام لا بد له من تطبیق على أرض الواقع حي 
يشهد الناس ذلك» فیکون له حزم وفعالية في مکافحة الاحرام ولا يبقى بحرد قانون 
مکتو ب. 

إن القانون لا یکتسب صفة الردع» ولا یلتزم الناس بأحكامه إلا إذا طبق, وهذا 
آمر متفق علیه؛ لذا نحد أن کل دولة تعتمد في تطبیقها لأحکام القانون إلى سلطة تنفيذية 
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تتولى تطبيقه, وعقوبة الإعدام - كعقوبة ينص عليها قانون عقوبات بعض الدول- لا بد 
أن تطبق حن یترجر الناس» فيرون أن النص الذي كان مكتوبا قد تحول إلى أرض الواقع» 
فلا تراهم إلا امتثلوا لأوامر القانون وانصاعوا لأحكامه. 

وتتم مناقشة عقوبة الاعدام من ناحیتین أئنتین(*): 

- انتهاك الحق في الحياة. 

- الجرائم الى يعاقب عليها بالإعدام. 

ولا فمن ناحية "انتهاك الحق في الحياة"» فان منظمة العفو الدولية والاتفاقیات 
المبرمة من أجل إلغاء عقوبة الاعدام إنما نظرت إلى عقوبة الإعدام على أنما انتهاك احق 
الحياة» وان إلغاءها هو حماية لهذا الحق؛ فنجد منظمة العفو الدولية في معرض تأييدها 
لإلغاء عقوبة الإعدام تتخذ انتهاك "حق الحياة" دائما ذريعة من أجل الوصول إلى هدفها, 
خاصة وأن "حق الحياة" هو من الحقوق الأساسية للإنسان الى لا يجوز مسه بحال من 
الأحوال» وأن الاتفاقيات والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الانسان كلها تعترف كمذا 
الحق وتحرم أي اعتداء عليه مهما كان نوعه. 

أقول: إن حجة منظمة العفو الدولية الى اتخذها من أجل إلغاء عقوبة الإعدام 
صحيحة كمبدأ وقاعدة عامة» لكن لا عکن أن تكون هذه القاعدة على إطلاقها؛ بحيث 
لا جوز أن يستثئئ منها بعض الفرو ع. 

فالإنسان له حق في أن يعيش وييى حياة طيبة» ولا يجوز لاي أحد أن يمس حقه 
في الحياة» إلا أن هذا الحق يزول عند اعتداء الشخص على حق غيره في الحياة» أو يهدده 
بالزوال بحيث يصبح وجوده عثل خخطرا على حياة الآخرين» فلا يأمنون في ذهاهم 
ورواحهم. 

فيكون الاعدام إما من باب "المعاملة بالثل ؛ فيأخذ الحرم جزاءه .عثل ما ارتككب 


۰ 


من فعل فيكون ذلك اسفن لثائرة آو لیاء خن عليه» آوینز جر الذي پر ید انتهاك حسق 


( ریا . ۱ 
ینظر : بومدین بلختیر» المرجع السابق» ص 358. 
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غيره في الحياة إذا علم أن مصيره سيكون من جنس فعله فلا يقدم على ذلك, وإما أن 
يكون من باب "الضرر يزال" بحيث إن الحرم الذي يشكل وجوده خطرا على احتمم 
بانتها که لحقوق غيره فإنه يكون ضارا بابحتمع وأفراده» فيتحتم بذلك إزالة هذا الضرر. 

هذا إن لم نسلم بالعقوبة المبدلة لعقوبة الاعدام. أما إن سلمنا بالعقوبة المبدلة 
وهي السجن فافا أيضا مصادرة لحق الحرية الذي هو من الحقوق الطبيعية والأساسية 
للانسان الى لا يجوز مساسهاء فلا عکن أن ينتهك هذا الحق كما لا عکن أن يتتهك 
حق الحياة» فتبطل بذلك العقوبة وينجو الجاني» وهذا كلام لا يقول به أحد. 

ثانیا. من ناحية "الحرائم ال يعاقب عليها بالإعدام"» فان الأصل كقاعدة عامة 
هو أنه لما كان "حق الحياة" حق ولد مع الإنسان وهو أساس الحقوق كلها وأن مصدره 
هو خالق الإنسان» كان لا بد أن يكون سالب هذا الحق هو نفسه الذي منحه وهو 
حالقه. 

لذا كان لا بد أن يكون تحديد الحرائم الي يعاقب عليها بالإعدام مستمداً من عند 
حالق الإنسان الذي له الحق في أحذ ما أعطى مي شاء وكيفما شاء وقد جاء تحديد 
الحرائم الى يجوز لمرتكبها مصادرة حقه في الحياة من عند الله رب العالمين. 

لكن الإنسان أعرض عن هذا واتخذ قانونا وضعه بنفسه لنفسه» فحدد الحرائم الى 
يعاقب عليها بالإعدام» وإحراءات تطبيقهاء وأعطى للقاضي سلطة تخوله تقدير العقوب 
حي ظن الناس أن الإنسان الذي لا يلك مصادرة حق الحياة حول لنفسه هذا الأمر ولا 
کل دل > فقاموا ضده. 


( حین قال قائلهم وهو رور وأضكوا السمم جیدا لصوت العدالة واي انه بهتف فینا يأن: آحکام 
لبشر ليست م و کدق على احتمع أن برفع يده عن هذه الجريمة ال تتم بأن يحكم على إنسان بالوت من 
حانب آخرين هم أنفسهم موضوع للخطأ) ينظر: (زياد علي- عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء- 
ص33). وقال آخحر وهو بكاريا الإيطالي: (إلغوا عقوبة الموت حيث إن حياة الإنسان لا سلطان لإنسان 
آحر عليها). ينظر: (زياد علي- عقوبة الإعدام بين الإبقاء والالغاء- ص 47). 
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ونحد في الفقه الجنائي الإسلامي أن العقوبة المقررة لحربمة القتل إذا كان عمدا 
عدوانا هي القصاص وللشارع الحكيم في ذلك حكم بليغة نذكر منها: 

عقوبة القصاص هي في الأصل من وسائل حماية الحياة البشرية» لكن لما كان في 
تطبيقها فوات نفس بشرية أحرى - وهي نفس الحاني- كان تشريعها محل ريبة ونظر 
لدى كثير من الناس وخاصة في عصرنا الحالي بدعوى حقوق الإنسان وحق الحياة. 

إن حياة الإنسان آمر مقدس» لا بد من حمايتها واحافظة عليها من كل ما من 
شأنه أن يتلفها أو يهدد وجودها. 

وقد وردت نصوص كنثيرة من الكتاب والسنة تحرم الاعتداء على النفس وما دون 
النفس من الأعضاءء وهذه الحرمة تؤثر في سلوك المؤمن» إذ تجعله يكف عن الفعل 
ا حرم امتثالا لأمر الله عز وحل» ورغبة في النجاة من عذابه يوم القيامة. 

إذا فالترهيب وسيلة ناجعة قي زجر المسلمين بدافع الواز ع الديئ ال 
نفوسهم وَحَسسْبُ المؤمن الصادق أن يقرأ قوله تعالى: ومن يقل مؤمنا مُتَعَمّداً راو 
حَهْكَمُ حَالِداً فِيهًا وغضیب الله علَيْه ونه وَأَعَدَ له عَذَابا عَظِيماً6[النساء: 93], حي 
يتحر ويكف عن هذا الفعل الشنيع. 

ولا كان الناس ليسوا على درجة واحدة في الإبمان والخوف من الله عز وجل ومن 
عقابه كان لا بد من عقوبة دنيوية» لأن من طبيعة البشر أنهم يرتدعون من العقوبات 
العاجلة أكثر من ارتداعهم من العقوبات الآحلة» فكانت بذلك "عقوبة القصاص". 

ولقد وردت الحكمة من القصاص ف القرآن الکرع في آية جامعة بليغة في الإيجاز 
والإعجاز وهي قوله تعالى: کم في الْقِصّاص حياة با أولي الاب لعلکم 
تقو ن)[البقرة: 19 

فالآية تبين أن الحكمة من تشريع القصاص هو احافظة على حياة الإنسان» وذلك 
برد ع أهل العدوان عند الاقدام على قتل الأنفس إذا علموا أن جزاءهم القتل» فان الحياة 
أعز شيء على الإنسان في الحبلة» فلا تعادل عقوبة القتل في الردع والانزجار. 
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كما أن من حکم القصاص أيضا تطمين أولياء القتلى بأن القضاء ينتقم هم من 
اعتدى على قتیلهم قال تعالى: ومن قل مظلوما فقد حعلتا لوَلِيّهِ سلطانا فلا يرف 
في الْمَْلٍ إل كان منضورا4 [الاسراء:33], أي لكلا يتصدى أولياء القتيل الانتقام من 
قاتل مولاهم بأنفسهم» لأن ذلك يفضي إلى صورة الحرب بين رهطين فيكثر فيه إتلاف 
الانفس(. 

وف القصاص کذلك شفاء غیظ أسرة القتیل» وحاصة أهله وهم ورنته؛ لأفم 
أكثر الناس ألما وشقاء لقتل مورثهمن وهم آولیاء الدم» وقد راعی الاسلام أن یکون 
توقیع هذه العقوبة مترو کا لاولیاء الدم ولیس للسلطة العامة؛ لأن أولياء الدم إذا شعروا 
أن القاتل قیل بإرادتهم كان ذلك آدعی إلى شفاء غیظهم وهو آمر طبيعي في النفوس. 

فضلا عن أن القصاص يقضي على عادة الأحذ بالثأر الموصل إلى العدوان؛ إذ مق 
ع القصاص كان ذلك بديلا عن الأحذ بالثأر وهو بديل عادل قائم على أحكام 
منضبطة توائم إرضاء الرغبة في التشفي من القاتل وبين إقرار العدالة التامة©. 

فمع كل ما للقصاص من حكم بليغة» إلا أنه وحد من ينكر ويعنف أشد التعنيف 
على هذه العقوبة» بدعوى أنها لا إنسانية وأا جرعة بجرعة» لكن أترك الكلام هنا 
للطاهر بن عاشور حيث يقول في تفسيره: إن الله عز وجل وجه نداءه إلى أولي الألباب 
حيث قال: زا أولي لاب وهو تنبيه حرف النداء على التأمل في حكمة القصاص» 
ولذلك جيء في التعريف بطريق الإضافة الدالة على أنهم من أهل العقول الکاملة لأن 
حكمة القصاص لا يدركها إلا أهل النظر الصحیح, إذ هو قي بادئ الأمر كأنه عقوبة 
عثل جناية؛ نان القصاص رزية ثانیق لکنه عند التأمل هو حیاة لا وو 


1 
( بنظر: تفسیر الطاهر بن عاشون 2/ 135. 
1 
( ینظر+ تفسیر الطاهر برن عاشون 2/ 144. 
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الفصل الرام 


حق امحياة ودوس القضاء 2 حماءته - دمراسة دة فقهية- 


اشتمل على المبحثين التاليين: 
البحث الأول: مكانة حق الحياة في منظومة المقاصد الشرعية 
البحث الثایی: القضاء وسيلة لحفظ الأنفس 
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البحث الأول: 
مكانة "حق الحياة" في منظومة المقاصد الشرعية 

حماية الحياة الإنسانية مقصد من المقاصد الكلية للشريعة الاسلامية يحب مراعاته 
عند الاجتهاد أو القضای يظهر ذلك من عادة الشارع في تشريع الأحكام» والاهتمام 
البالغ بالحياة المستنبط من أوامر ونواهي شرعنا الحنيف» وعليه فان حق الحياة ركن عتيد 
من أركان منظومة المقاصد الشرعية» بحيث إذا اعتل عاش الناس في فوضى وأكل 
بعضهم بعضاء كما أن المقصود من الحياة الإنسانية وحمايتها في فلسفة التشريع الاسلامي 
ليس جرد إبقاء الإنسان حيا وان كانت حياته آشبه بحياة البهائم بل المقصود هو إقامة 
الحياة الكريمة الى تحقق الغرض من خلق الإنسان. 

ولدرك أهداف هذا المبحث رأيت أن يحتوي على المطالب التالية: 

المطلب الأول: الحياة الإنسانية في نظر الشريعة الإسلامية 

المطلب الثاین: مكانة حفظ النفس في منظومة الكليات الخمس 

المطلب الثالث: الكرامة الإنسانية 
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الطلب الأول: 
الحياة الإنسانية في نظر الشريعة الإسلامية 

تتجلى نظرة الشريعة الاسلامية إلى الحياة الإنسانية فيما يلي: 
أولا: الحياة ملك لله سبحانه لا ملك للإنسان: 

لا عاري مسلم في أن الله سبحانه هو الخالق لحياة الإنسان» وأن نصوص الشارع 
اجتمعت لتضفي على هذه الحياة هالة من القداسة وتعتبرها ملكا لله الخالق الوهاب» 
وليست ملكا للإنسان يتصرف فيها كيف يشاء؛ بيان ذلك أن كل ما في السماوات 
والأرض ملك لله عز وجلء والدليل قوله تعالی: لله مك السسّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وما فیهن 
هر عَلَى کل شياء قَدِيرٌ [المائدة: 120] 

فهی اذن منححة ربانب للانسان, أمر باحافظة علیها وصوفا ما دام على قك احیاق 
ویعمل من الصالحات ما جعلها طيبة كريمة» بل هي فوق ذلك نفخ من روح الله في هذه 
الأحسام النخرة الى خلقت من طين من حما مسنون ثم فا البرهان الاکبر على وجود 


كرون [لنحل: 17] . 
وملكية الله سبحانه لحياة الانسان تستدعي جلة من الأمور تتجلی في النقاط 
التالية: 
1/ خلق الانسان لم يكن عبثا؛ بل الله سبحانه علق جميع البشر 
لتحقیق مقصد الخلافة في الأرض ولیبلوهم أيهم أحسن عملاء يقول تعالى: 
«( لدي كن لطت والحَياة پیبلوک آیکم أَحسَنْ هناد [نسلت: 2] . 
2 مادام أن الحياة هبة ربانية فانه لیس للانسان أن یتصرف في حياته 
كما یشای بل إن الالك لحق التصرف فیها هو الله سبحانه وتعالی» وذلك باتباع 
۵ یظر: علال الفاسی» مقاصد الشريعة الاسلامية ومکارمها؛ دار الغرب الاسلامي» بيروت» ط.5؛ 


3م ص 225 
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أوامره ونواهیه تلبية لمقام و والدلیل آن الّه سبحانه نسب الاحیاء 
والإماتة إليه فقال: هُوَ يُحْبِي ویمیت وله رحَعُون4[یونس: 56]. 

3 الحياة الى یتمتع با ای داوم وه لأن مردّها واحد وهو 
الروح الق نفخحت في أي البشرية آدم عليه السلام ثم سرت في نسله جیلا بعد 
طبقاتمم ومراتبهی دلیل ذلك قوله تعال: لما علقکم ولا بعکم إلا كتفس 
واحدة إن الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ4 [لقمان: 28]. 

4 جميع الناس ملزمون بالاحتماع على من بغى واعتدى على الحياة 
الإنسانية لدرء الفساد الواقع أو المتوقع عليها حفاظا على الكيان الإنساني؛ لأن 
أي اعتداء على النفس يعد في فلسفة التشريع الإسلامي اعتداء على البشرية 
جعاء والاصل في ذلك قوله تعال: اا د و یی 
رض فَكَأَئمَا قتل لاس جمیعا وَمَنْ أَحْيَاهًا كام 2 PEE‏ 
[المائدة: 2]. 
ويترتب على النقاط الانفة الذكر النتائج التالية: 

1) حق الحياة في نظر الشريعة الإسلامية هو حق مقدس ومحترم» يجب 
الحفاظ عليه بتجنيد كافة الوسائل اللازمة للحيلولة دون إهداره وانتهاکه ويكون 
التجنيد من قبل الحكومات بسن قوانين تضرب على الحق بحصن من الرعاية أو 
من قبل الأفراد بامتثالهم لأوامر رهم وإحياء الوازع الديئ فيهم. 


خی اون ی و تیه ی ی ی ی 
۳ 


حيا 


ايسا 
وان" مه طايه ذا ام وس ا 


ول ينظر: علال الفاسي» المرجع نفسه» ص225. 
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ثانيا: "حق الحياة" من حقوق الله تعالى: 

قررالفقهاء آن الفیصل بین حقوق اانه وحقوق العباد هو (مكانية (سقاط ات من 
عدمه؛ تفصیل ذلك أن کل ما للعبد (سقاطه هو الذي يعن به الفقهاء حقّ العبد» وكل 
ما ليس له إسقاطه فهو الذي یعنون به حق الله تعالى» وإنما نسب لله تعالى خطره وعظم 
شأنه» أو بعبارة أخرى كما قال الشاطي: "كل ما كان من حقوق الله فلا خيرة فيه 
لكات ای ام اس اسن مدق o‏ 

بهذا الاعتبار یدرج "حق الحياة" في جملة حقوق الله تعالى» لأن الأدلة احتمعت 
علی عدم جواز اسقاط الانسان حقه ف ا أو التنازل عنه. 
الثا: دلیل عدم سقوط حقوق الله تعالى: 

والأدلة الدالة على أن حقوق الله تعالى غير ساقطف كثيرة -کما یقول الشاطی- 
وأعلاها الاستقراء التام في موارد الشريعة ومصادرهاء فلو أراد أحدّ إحلال ما حرم الله 
أو تحريم ما حل أو إسقاط عبادة من العبادات» لم يصح شيء يرا 

يجدر البيان إلى أن هذا الاطلاق الذي يجعل - بظاهره- حق الحياة منسوبا 
للإنسان» قد يوهم أن للإنسان حرية التصرف فيما بعلك ومن جملة ما يملك: حياته» 
وبالتالي يجوز له إسقاط حقه في الحياة» فیبطل بذلك إدراج حق الحياة في جملة حقوق الله 
اله لكر هذا الوهم يدفع بالدليل التالي: 
ان الّه عز وحل ی عی آن یقتل الرء نفسه یقول سبحانه: ولا تقتلواآلنفسکم إن الله 
کان بکم O‏ شرع غلی الاتستان کل ااي شاه | يقير بالشش 


© أصلها حكمة من الحكم العطائي وردت برقم (123) ونصها هو: (إذا آراد أن یظهر فضله عليك؛ حلق 
ونسب إليك). ینظر: عبد المحيد الشرنوبي» شرح الحكم العطائية» تعلیق: عبد الفتاح البزم» دار ابن كثير» 
دمشق» ط.1415(4ه/1994م)۰ ص98 . 
۵ آبو افا ا تن آصول الشریعة تحقیق: فيد دراز وحمد عبد الله درازن دار الکتب 
العلميق بیروت» 2/ 284 
© يُنظر في ذلك: المرحع نفسه 2/ 285. 
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كشرب المسكرات مثلاء فكان ذلك تقييد لتصرف الإنسان في حياته» وهي أدلة تقطع 
بان "حق الحياة" وان كان منسوبا إلى الإنسان إلا أنه لا يجوز التصرف فيه وتبقى 
إضافته إلى الله عز وجل لبيان حطره وعظم المسؤولية الي تترتب على منتهکه(. 

يقول الإمام الشاطي:"إحياء النفوس وكمال العقول والأجسام من حق الله تعال 
قي العباد لا من حقوق العباد و کون ذلك ۸ يجعل إلى احتيارهم هو الدليل على ذلك؛ 
فإذا أكمل الله تعالى على عبد حياته وحسمه وعقله الذي به يحصل ما طلب به من القيام 
عا کلف به» فلا يصح للعبد إسقاطه"©. 

خلاصة: 

ان حق الياة وان کان منسوبا ال الانسان. الا آنه لا جوز التصرف فیه مجان 
من الأحوال» لانه ثبت باستقراء أحكام الشريعة أن ليس له الخيرة فيه» فیثبت أنه من 
حقوق الله تعالى في عباده وليس حقا خالصا للعبدء "اللهم إلا أن يبتلى الکلف بشيء 
من ذلك من غير کسبه ولا تسببه وفات بسبب ذلك نفسه آو عقله آو عضومن 
أعضائه فهنالك يتمخض حق العبد؛ إذ ما وقع ما لا عکن رفعه فله الخيّرة فیمن تعدّى 
علیه؛ لأنه قد صار حقا مستوق ف الغیر کدین من الدیون فان شاء استوفاه وان شاء 
ترکه» وترکه هو الأولى..» قال الله تعالی: وَلَمَنْ صَبْرَ وَعَفَرَ ان ذلك لين عَرْم الْأمُور 
[الشوری: 43]» وقال فمن عََا واصلح فَأَحْرُهُ عَلَى الله [الشوری:40] وذلك أن 
القصاص والدية إنما هي جبر لما فات ابمحجئ عليه من مصالح نفسه أو جسده فان حق الله 


3 e 
قد فات و لا جبر له‎ 


© الرجع نفسه 2/ 286. 
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المطلب الثابي: 
مكانة حفظ النفس في منظومة الكليات الخمس 

تحدر الإشارة إلى أن "حق الحياة" مصطلح قانوني حديث» وهو يقابل في الشريعة 
الإسلامية مصطلح "حفظ النفس » ولا يظهر الاختلاف في مضمون المصطلحين؛ إذ 
العی الذي يؤول إليه المضمون ويبتغيه واحد وهو الحفاظ على كيان الإنسان والارتقاء 
به إلى مدارج الكمال والكرامة» لكن لا بد من التنبيه إلى أن "حق الحياة" تمض عن 
عدة ثورات ومعارك قادها كبار المفكرين والفلاسفة الغربيين أمثال: روسو وهوبز ولوك 
بعدما سئموا من تعسف السلطة ونقموا على الحضارة الأوربية الي وصلت إلى سلب 
الحقوق الطبيعية -- على حد تعبيرهم- الى يجب أن يتمتع يما كل إنسان على وجه 
الأرض» وهي حقوق مشتركة تثبت للإنسان جرد أنه إنسان» وهي ليست منحة من 
الدولة أو من أي أحدء بل إن مهمة الدولة هي المحافظة على هذه الحقوق من الاعتداء 
و التعسف. 

آما عناية الشريعة الاسلامية "بحق الحياة" وجميع الحقوق اللصيقة بالانسان ققد 
حاعت تحت حرص الشريعة على تحقيق مقاصدها الكلية والمتمثلة في حفظ الدين 
والنفس والعقل والنسل والمال» وهي كليات صنفت في مرتبة الضروريات بالنظر إلى ما 
يؤدي إليه الاحلال بماء على معين أنه إذا احتلت يختل نظام الحياة ويفسد العالم. 

وهذه الضروريات قليل التعرض إليها في الشريعة -كما قال ابن عاشور- لأن 
البشر قد آحذوا حیطتها لأنفسهم منذ القدم فأصبح مركوزا في الطبائع» ولم تخل جماعة 
من البشر ذات تمدن من أحذ الحيطة شا وإنما تتفاضل الشرائع 00 


كاري الطاهر بن عاشورء المرجع السابق» ص 306. 
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أولا: مفهوم حفظ النفس في الشريعة الإسلامية 

لم يعط الفقهاء عندما أطلقوا مصطلح "حفظ النفس" مفهوما شافيا كافيا له إلا 
ما مثلوا له من وسائل حفظه كمشروعية القصاص وتحريم القتل بغير حق. 

لكن بالتعمق في آراء كبار رجال الفقه الإسلامي والمقاصد نصل إلى قول للإمام 
الطاهر بن عاشور حاول من خلاله التوسع في ذكر ما يتم به الحفظ» حيث لم يقتصر 
على ما ذكره الفقهاء القدامى من التمثيل له بالقصاص فقال: (ومعيئن حفظ النفوس: 
حفظ الأرواح من التلف أفرادا وعمومات؛ لأن العام مركب من أفراد الإنسان» وف 
كل نفس خصائصها الي با بعض قوام العالم» وليس المراد حفظها بالقصاص كما مثل 
لها الفقهای بل بحد القصاص هو أضعف أنواع حفظ النفوس» لأنه تداركٌ بعض الفوات» 
بل الحفظ آهمه حفظها عن التلف قبل وقوعه مثل مقاومة الأمراض السارية» وقد منع 
عمر بن الخطاب اليش من دخول الشام لأحل طاعون عمواس(» والمراد: النفوس 
احترمة في نظر الشريعة وهی المعبّر عنها بالمعصومة الدم ألا ترى أنه يعاقب الزاني احصن 
بالرحم» مع أن حفظ النسب دون مرتبة حفظ النفس. 

ويلحق بحفظ النفوس حفظ بعض أطراف الحسد من الاتلاف وهی الأطراف 
الى يرل إتلافها متزلة إتلاف النفس في انعدام المنفعة بتلك اللفس مثل الأطراف الي 
حعلت فق (تلافها حطاً الدية كا 

وبتحقیق النظر في قول بن عاشور نری أنه یلفت آذهاننا إلى قضية مهمة تتعلق 
عفهوم حفظ النفس تختلف عما درج عليه الفقهاء القدامی؛ حيث یوضح أن الف_ظ لا 


© نظر حبر ذلك في الموطأء کتاب الجامع؛ باب ماجاء في الطاعون, الأحاديث رقم (۰)22 (23)» (24). 
وقد ورد أن عمر لما بلغ سرغ - وهي قرية بطرف الشام من جهة الحجاز بوادي تبوك- لقي من آحبره 
بطاعون عمواس - وهي قرية على ستة آمیال من الرملة على طریق بيت القدس- وفیها كان ابتداء 
الطاعون سنة 18ه. وینظر: البخاري» کتاب الطب. باب ما يذكر في الطاعون» ومسلم كان 
السلای باب: الطاعون والطيرة والکهانة و حوها. 

الطاهر بن عاشورء الرجع السابق» ص‌303. 
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يكون بالقصاص فقط كما ثل له الفقهاء دائماء بل يكون قبل فوات النفس وذلك 
بالابتعاد عن كل ما يسبب هلاكا أو عاهة للإنسان» والابتعاد عن كل ما ينقص الكرامة 
19 

كما يشير إلى أن النفس الواجبة الحماية» هى النفس العصومة الد آما السنفس 
الهدرة الدم؛ وهي الى اعتدت على حق من احقوق یستوحب استباحتها والق عبر عنها 
لقرآن في قوله: ولا تقتلوا لس التي حَرّمَ الله الا بالحَق4 [الانعام: 151]؛ فلا 
نحفظ بل في اتلافها حماية حقوق الآخرين. 

انیا: حصر الکلیات الخمس: 

قرر فقهاء الشريعة الاسلامية أن مقاصد الشارع في تشریع الأحکام لا تخرج عن 
مس کلیات هى: حفظ الدین و حفظ النفس و حفظ العقل و حفظ النسل و حفظ 
المال» الا أن کتب بعض الاصولیین آدرحت مقصدا آخر وهو "حفظ العرض" وینسب 
في کتب الشافعية إلى تاج الدین السبکي والطویي قال حلال الدین احلي شارح جمع 
الجوامع؛ عند ذکره لحفظ العرض : "هذا زاده الصنف"( کالطویي» وعطفه بالواو إشارة 
ال انسدق وان خی که اه تاهاب اه Sl‏ وان 
N‏ 

وبالرحوع إلى شيخ المتأحرين في القاصد وهو الطاهر بن عاشور عند تحقيقه 
لسألة "حفظ العرض" بحد أنه يرحح عد هذا المقصد في الحاحيات لا في الضروريات» 
ويعلل ذلك بعدم الملازمة بين الضروري وما قي تفويته حد. فقال بعد ذكره للكليات 
الخمس: "وأما عد حفظ العرض من الضروري فليس بصحيح» والصحيح أنه من قبيل 
الحاحي» والذي حمل بعض العلماء مثل تاج الدين السبكي في جع الجوامع على عده في 


0 يقصد: تاج الدين السبكي. 
2 حلال الدين امحلي» البدر الطالع في حل جع الجوامع» موسسة الرسالة» ناشرون بیروت ۰1 2005م 
+ 2. 
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الضروري هو ما رأوه من ورود حد القذف في الشريعة» ونحن لا نلتزم اللازمة بين 
الضروري وما في تفويته حد, ولذلك ۸ يعده الغزالي وابن الحاحب ضروریا. 

أما الإمام القرافي فقال عند ذكره لمقاصد الشريعة الإسلامية وتحقيقه في مسألة 
عددها: "واحتلف العلماء في عددها فبعضهم يقول: الأديان عوض الأعراض وبعضهم 
يذكر الأعراض ولا يذكر الأديان» وقي التحقيق الكل متفق على تحرعه فما أباح الله 
تعالى العرض بالقذف والسباب قط» وكذلك ۸ يبح الأموال بالسرقة والغصب» ولا 
الأنساب بإباحة الزنا قط ولا العقول بإباحة المسكرات» ولا النفوس والاعضاء باباحة 
القتل والقطع» ولا الأديان بإباحة الكفر وانتهاك حرم ا 

وین الإمام الآمدي ليو كد حصر الضروريات في مسة ودليله في ذلك أن الواقع 
ينفي مقصدا آخر خارج عن هذه الضروريات» قال رحمه الله تعالى: " المقاصد الخمسة 
الي لم تخل من رعايتها ملة من الملل ولا شريعة من الشرائع؛ وهي حفظ الدين والنفس 
والعقل والدسل والال فان حفظ هذه المقاصد الخمسة من الضروريات وهي أعلى 
مراتب المناسبات» والحصر في هذه الخمسة الأنواع اما كان نظرا إلى الواقع» والعلم 
بانتفاء مقصد ضروري حارج عنها ق E‏ 
خلاصة : 
إن سبب اختلاف الفقهاء والأصوليين في حصر الکلیات الخمس إنما هو نابع من 


كوا مسألة احتهادية ترحع إلى استقراء أوامر ونواهي الشريعة الاسلامیق حن آننا نحد 


,3( الطاهر بن عاشور- مقاصد الشريعة الاسلامیة- ص 306. 

1 شهاب الدين القراقي» شرح تنقيح الفصولء دار الفكرء بيروت» ط.1 [1418ه / 1997ء]» ص 
4. 

^ الآمدي- الإحكام في أصول الأحكام- تعليق: عبد الرزاق عفيفي» دار الصميعي؛ الرياض» دار ابن حزم؛ 
بيروت» ط1[ 1424ه/ ۰2003 3/ 343. 
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في العصر الحديث من لا عنم زيادة مقاصد أحرى (؛ كالعدل والمساواة والحرية» نظرا 
لتغیر الأحوال والازمان و الوازین الدولية و السياسية. 

والظاهر أن الضروریات في الجملة تکمن في الخمس ال حصرها الفقهای وأكد 
علیها الآمدي» بدلیل انتفاء مقصد ضروري خارج عنها في العادة» وبالتالي عکن إدراج 
"حفظ العرض" ضمن "حفظ ا فیکون کالْکمُل له. 

آما القاصد الي زادها بعض العلماء العاصرین فلا تخلو ما أن تکون مكملة 
لقصد ضروري کحق الرية مثلا فهو ما ففظ النفس. أو أن تکون عامة تتعلق 
عجموع الامة لا بآحادها کالعدل والساواة. 

النا: حفظ النفس آساس الکلیات الخمس: 

الحياة كلها مبنية على حفظ الضروریات الخمس» ولا يعئ حفظها حفظ بعضها 
بل لابد من حفظها جلة؛ فلو ترك الدین لعاش الناس في فوضی الجاهلية» ولو هملكت 
الأنفس لانقطعت ال حياة» ولو حرب العقل لعاش الناس عيشة البهائم» ولو اعتل النسل 
لانقطعت سلالة الانسان و لاختلطت الانساب. ولو هلك الال لمات الناس حوعا 
2 ۱ ۱ 
وفقرا» فکلها إذن ضروریات ترجع إلى احافظة على الکیان البشري من التلف» وهي 
بالتالی دائرة حول حفظ النفس» إذ جمیعها تسعی إلى الحفاظ على الأبدان» وصحة 
الابدان بدورها شرط لبقاء الدین الذي هو شرط لنیل سعادة الاحرة. 


3 و 3 

7 أمثال: محمد الغزالي» ويوسف القرضاوي» وأحمد الريسون» وإسماعيل الحسيئ. ( ينظر: جال الدين عطية 
نحو تفعيل مقاصد الشريعة» دار الفكر» دمشق» 2001- ص98). 

۳ بنظر: الشاطي؛ الرجع السابق» 2/ 14. 


169 


يقول الغزالي: " نظام الدين لا حصل الا بنظام الدنيا ..؛ |إذ] نظام الدين بالمعرفة 
والعبادة» ولا يتوصل إليهما إلا بصحة البدن وبقاء الحياة» وسلامة قدر الحاحات من 
ال فا كو و لا فا ا 

ونما يدل أيضا على ترابط المصالح الضرورية وعدم إمكانية تحزئتهاء أو اعتبارها 
آحاداء وأن الأساس في اعتبارها هو حفظ النفوس ما يلاحظ من تعادل بين حفظ النسل 
وحفظ النفس» يقول الطاهر بن عاشور: "لأن النسل هو خلفة أفراد النوع» فلو تعطل 
يؤول تعطيله إلى اضمحلال النوع وانتقاصه» كما قال لوط لقومه: لإوتقطمفون 
السّبيل)[العنكبوت 29]... فبهذا ا لعن لا شبهة في عده من الكليات لأنه يعادل حفظ 
ال اا 

و کذلك حفظ العقل وحفظ النفس یقول الشاطي: "وأما العقل فهو وان لم يرد 
تحريم ما یفسده وهو الخمر إلا بالدينة فقد ورد في الکیات بحملا إذ هو داخل في حرمة 
حفظ النفس کساثر الأعضاء ومنافعها والبصر وغيرهما"0. 


2( آبو حامد الغزالي» الاقتصاد في الإعتقاد» مصطفی شيخ مصطفی. دار غار حرای دمشق, 
ط.1421(1ه- 2001ع). ص 202. 

)2( الطاهر بن عاشورء المرحع السابق» ص 304. 

© الشاطبي؛ الرجع السابق» 3/ 34. 
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المطلب الثالث: 
الكرامة الإنسانية 
إن المقصود العام من الشريعة هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحها باحافظة 
على حياة الإنسان» لكل احافظة على الحياة لا تعن استبقاء الإنسان حيا؛ يجى أي حياة 
- حي ولو كانت شبيهة بحياة البهائم-» بل لا بد من أن یی الحياة الكريعة الى أرادها 
لله له حين قال: وق كرتا بني دم وَحَمَلنَاهُمْ في ابر وَالْبَحْرِ وَرَرَقنَاهُمْ من الطيبات 
رفضلناهم علی كثير يمن لا تفضيلا) [الإسراء: 70]. 
فالکرامة إذن حق مقرر للانسان منذ أن علقه الله سبحانه» وهي تتمثل في منحه 
شرفا وفضلاء إذ خلق في أحسن صورة وهيئة» ومنح السمع والبصر والفؤاد للفقه 
والتفهم وميزه الله بالعقل من بين سائر الحيوانات كي يدرك حقائق الأشياء» ويهتدي به 
إلى الصناعات والزراعات والتجارات ومعرفة اللغات» ويفكر في اكتشاف خيرات 
الُرض؛ والافادة من الطاقات(. 
فاد بل اسان اس امه اديه مح قري وا راتس وی اش 
المناخ الذي تجى به نفسه الحياة الكريعة» وأول ما يجعل الانسان جى حياة کرعة هو 
الإبعان بالله تعالی وبرسوله واتباع شرع الله سبحانه؛ فقد وصف الله عز وجل اتباع هديه 
بالحياة؛ وكأن الإنسان لا بجی إلا بشرع الله أما بدونه فحكمه حكم الأموات» قال 
تعالی: او كان مينا فأحينداة :بجعلا له ورا يمدي به في الاس کمن مل فى 
لمات بخارج منها؟ [الأنعام: 123] قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: 
(أومن كان کافرا فهديناه)» وقيل كان میتاببلهل» فأحييناه بالعلم©. 


1( ينظر: وهبة الزحيلي» التفسير المنير» دار الفكر المعاصرء بيروت» دار الفکر » سوريةء 
ظ.۰1991/1411(1 124/15. 

7 ينظر: القرطيء» أبو عبد الله الجامع لأحكام القرآن» دار الكتب العلمية بيروت» ط.5( 1417ه/ 
6م) 7 52. 
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إن كل ما بخدش كرامة الإنسان منهي عنه في الشريعة الإسلامية» ابتداء من 
تسمية الإنسان يما یکره إلى مس عضو من أعضائه بأذى» مرورا بسبه وانتقاص عرضه 
وشرفه والسخرية منه. 

يقول عز وجل ناهيا عن جملة آمور تمس كرامة الإنسان وتنتقص من قيمته : يا 


ھا لین اموا ا لحر قوم مِنْ قوم عَسَى أن یکولوا يرا مهم وا نسّاء من نس اء 


72 


4 
o£ 


عَسَى أن يكن حيرا مهن وا تلیژوا آلفسکم ولا ابروا بالألقاب بعس الاسم الس وق 
بعد العا وَمَنْ لم يب فَأُولَِكَ هُم الظالِمُون) [الحجرات: 11] 

فبدأ عز وحل في هذه الآية بالنهي مالي سي يمه 
فرق بينهم إلا بتقوى الله عز وحل وعليه "ينبغي ألا يجترئ أحد على الاستهزاء عن 
ال ل ۳ 
ضمیر| وأنقى قلباء من هو على ضد صفته فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله والاستهزاء 
عن عظمه ال (. 

ْم e‏ قال: لوا کلمژوا افسکہ)» ومعناها لا 
یعب بعضکم بعضاگ لأن جميع المؤمنين سواء في تمتعهم بالكرامة والشرف. 

وف قوله تعالى: (أَنفسكم) تنبيه على أن العاقل لا يعيب نفسه فلا ينبفي أن 
a‏ 


© القرطبيء الرحم نفسه» 213/16. 
0 واللمز هو العيب وأصله الإشارة بالعين ونحوهاء ورحل لزة: عیّاب. ينظر: ابن منظورء لسان العرب» 
[مادة: لمز]. 
© ينظر: القرطي, الرحع السابق» 16/ 214. 
© قال گر اي [ ٍذا آردت آن تری العیوب جّةَ فتأمل عیاباء فانه ما یعیب الناس بفضل ما فیه 
من العيب]. ينظر: القرطي» المرجع نفسه» 214/16. 
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ثم نی عن التنابز بالألقاب» والنَبْرٌ: هو لقب السوی فقد مى عز وجل عن أن 
يلقب المؤمنون بعضهم بعضا ألقابا يكرهونها”» لأن ذلك يغضب الومن ويحط من 
كرامته وقدره وشرفه. 

وكذلك كان شأن الرسول صلی الله عليه وسلم فكان لا يرضى عا يمس كرامة 
الإنسان وشرفه؛ فقد كان يغير الاسم القبيح» حن لا یحس السمی به بانتقاص أو یعیر 
به فعن عائشة رضي اله عنها: (آن البي صلی الله علیه وسلم كان بغ ر الاسم 
القیج*. 

وقد رُوي عن البي صلی الله عليه وسلم أنه غير الکثیر من الأسماء الي كان يراها 
قبيحة» ولا تليق بأن تكون لقبا لمؤمن. 

فعن أبي هريرة-رضي الله عنه- [أن زينب كان اسمها برَّة» فسماها رسول الله 
E‏ 

وعن ابن عمر حرضي الله عنهما- [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم 
عاصية وقال: آنت جیلة]. 

فالکر امة حق مقرر للانسان ولباس ألبسَه الله إياه» وهو ملازم للحياة» لا يمكن أن 
ينفك عنه, كما لا .عکن لأحد أن ينتزعه من الانسان فلا بد من توفیر المناخ الملائم 
لیچی الانسان الحياة الى تليق به. 

فالإسلام في سبیل محافظته على الحياة البشرية» والسعي با إلى العيش في عزة 
وكرامة» ينهى عن الاقتراب منها بأي نوع من أنواع الإهانة؛ فمن ذلك ميه عن برد 


7 ينظر: القرطي» المرجع نفسه» 16/ 215. 

(" رواه الترمذي کتاب الأدب عن رسول السو باب ما حاء ىقر لأسا 

و رواه البخاري» کتاب: الأدب» باب: تحویل الاسم إلى اسم أحسن منه. ورواه مسلم» کتاب الاداب 
باب: استحباب تغيير الاسم القبيح إلى ا 

2( رواه مسلم» کتاب الآداب» باب: استحباب تغییر الاسم القبیح إلى حسن. 
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الإشارة بحديدة أو سلاح» أو جرد الترویع» وهي درجة رفيعة في الصيانة والتكريم للحياة 
E‏ 

وكما على المسلمين أن يحفظوا كرامة بعضهم البعض» على الدولة أيضا أن توفر 
لمواطنيها سبل العيش الكريم» وذلك بتوفير المأكل والمشرب والمأوى والملبس والتعليم 
والعلاج» لكل المواطنين على سبيل التساوي دون تفريق بين أحد وآخر. 

وهذا ما تسعى جاهدة إلى تحقيقه المواثيق الدولية والمعاهدات» فقد نص الإعلان 
العالمي محقوق الانسان على الكرامة في الديباجة بقوله (لما كان الإقرار ما لجميع أعضاء 
الاسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم» ومن حقوق متساوية وثابتة» يشكل أساس 
الحرية والعدل والسلام ق العام...) 

وكذلك نص في المادة الأولى منه على أنه: (يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين 
في الكرامة والحقوق» وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا 
بروح الاخاع). 

وكذلك أكدت وثيقة میثاق الأمم المتحدة في ديباجتها على الكرامة الإنسانية 
قائلة: (وأن نؤكد من حديد إماننا بالحقوق الأساسية للانسان وبكرامة الفرد وقدره 
وما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية). 

كما جاء في ديباحة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: (ان الدول 
الأطراف قي هذا العهد, إذ ترى أن الإقرار جما جحمیم أعضاء الأسرة البشرية من كرامة 
أصيلة فيهم, ومن حقوق متساوية وثابتة» يشكل» وفقا للمبادی المعلنة في میثاق الأمم 
المتحدة» أساس الحرية والعدل والسلام في العالم» وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من 
كرامة الإنسان الأصيلة فيه). 

وهذا نفسه ما أقره كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 


والثقافية فى ديباجته. 
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فالواثیق الدولية» وان كان أطرافها دول إلا أن هدفها هو الفرد الذي يعيش تحت 
سلطانها وهی ذه المواثيق تسعى إلى الحفاظ على حياة الإنسان» وتوفير ابو الناسب له 
كي يى حياة كرعة تليق به كإنسان. 
ووسائل حفظ النفس البشرية متعددة ولا عکن تفعيلها الا بالتشريع لتنظيمها والقضاء 
لرد الحقوق إلى نصاها. 
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المبحث الثای : 
القضاء وسيلة لحفظ الأنفس 


اشتمل علی الطالب التالية: 
الطلب الأول: مفهوم القضاء 
الطلب الثابئ: شروط تول القضاء 


الطلب الثالث: آنواع القضاء في الفقه الاسلامي 
الطلب الرابع: دور القضاء في حفظ حباة الانسان 


1/6 


آخبر البي الکرم صلی الله علیه وسلم أن دعائم السعادة لدی الانسان في الدنیا 
تتمثل آساسا فیما یتعلق بصون حیاته؛ باقامة ما حفظها ودرء عنها ما یتلفها فقال في 
حديث جامع "من آصبح منکم آمنا في سرب معاق في حسّدی عنده قوت یومه 
جك ماب ی ای 

هي إذن ثلاثة سس تواطأت الأمم على إقامتها وأتت الشريعة الاسلامية لتکلل 
اعتبارها بتشريع ما يحفظها ويديم بقاءهاء والناظر إليها يجدها كلها تتعلق بحياة الإنسان 
الى هي حق أساسي وهبه الله إياه؛ فالأمن يكون بدفع الضرر الواقع أو المتوقع عن الحياة 
الإنسانية» وحفظ الصحة يتم جلب كل نافع للحياة» ويكفي لحفظ الحد الأدن لحق 
الانسان في الحياة توفير المطعم والمشرب. 

وبالقابل نحد أن الباعث على شقاء الانسان وتعاسته وعدم استقراره هو دید 
حياته بتسلط الحبارين على الآمنين وظلم المتعسفين بسلب الحقوق والحريات» وهو لا 
شك انحراف عن فطرة الله الى فطر الناس عليها وعن سنة الله ونظامه في كونه ما يجعل 
الناس يعيشون في فوضى قددد أمن المجتمع وتماسكه» من هذا الاعتبار كانت الحاجة ملحة 
إلى جهاز قضائي يقطع دابر من يرفع عن المجتمعات أمنها واستقرارها بنصر المظلوم 
وردع الظالم» وإيصال الحقوق إلى أهلها وبدفع الشرور والاصلاح بين الناس» لاقامة 
نظام العا م وبث العدل قا 


ا کات الزهد عن رسول ال باب ما جاء في التو کل على الله. 
2 ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد مزيل الملام عن حكام الأنام» تح: فؤاد عبد المنعم أحمد, دار الوطن, 
الریاض» ط.1» 1417ه. ص 104 
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الطلب الأول: 
مفهوم القضاء 
إن تحديد مفهوم القضاء في الاصطلاح الشرعي يسبقه المع اللغوي الذي وضع له 
مصطلح القضاء أصالة. 
أولا: التعريف اللغوي للقضاء: 
جاء لفظ القضاء في كتب فقه اللسان العربي معان عديدة منها: الحكم» وقضاء 
الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه» قال الزهري: "القضاء في اللغة على وجوه 
مرجعها إلى انقطاع الشيء ا ما أحكم عمله أو انم أو شتم أو أذي آداء أو 
أوحب أو الم أو أَنفِذَ أو امْضيي فقد قضيي" ويأتي كذلك لفظ القضاء ععن الصنع 
والتقدیر والعمل ومنه قوله تعالی: فاقض ما آنت قاض وین كذلك عن الحتم 
والأمر ومنه قوله تعالی: «وقضی ربك ألا تَعبْدُواً...6» وقد يكون معن الفراغ“. 
انیا: التعریف الاصطلاحي للقضاء: 
یظهر أن ما یوافق مقصود البحث من تلك الاطلاقات اللغوية الذ کورة هو معن 
الحكم. 
لذا حاءت تعريفات القضاء في كتب الفقه تدور حول معن الحكم» وفيما يلي 
بعض هذه التعريفات: 
"القضاء هو الحكم بين الئاس باق والحكم مما أنزل الله عز 
E‏ 
"الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام" 


)1( ینظر : ابن منظور» لسان العر ب ماده اقضی ]. 
)2( علاء الدين الكاساني» المرحع السابق» 2/7. 
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"الدّحول بين الخالق والخلق ليؤدّي فيهم أوامره وأحكامه بواسطة 
الكتاب و اك 


"(ظهار حکم الشرع فق الواقعة قيمن ينب عله |مضاوه ف 


بالنظر إلى هذه التعریفات یتضح أن القضاء یکون باصدار الأحكام بين الناس في 
حال وجود خصومات لارجاع الأمور إلى نصايها وإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم شريطة 
أن يكون الحكم مستندا إلى الأصول العامة للشريعة الإسلامية. 

وأساس القضاء هو إقامة العدل بين الناس لذا فالواحب تعظيم هذا المنصب 
ال O a‏ من تربع از سل ورام يد مت ارات 
والأرض» وحعله ای صَلَى الله عليه وسلم من العم ال يباح احسد عليهاء فقد جاء 
من حدیث ان مسعوج عن اثبي صلی له علبه وسلم آگه قال: ( لا حَس لا في ام 
رَجُلٍ ااه الله مالا ساط عَلَى علکیه في لح وَرَجُلٍ اه اللَهُ الجكمة فَهُوَ يقضي به 
لب 

اون حدیث عائشة رضی :الله تعالی عنها اله صلی الله علیه وسلم قال: ( 
درون مَنْ السابقون إلى ظل ال عر وَجَلَ يوم لْقیامَة؟ قالو ا: الله ۳ 
"لین إذا اغطوا الْحَقَّ قبلوةُ وإذا سوه بذلوه وَحَکمُوا لاس کخکوهم لأنفسهم 


Sa o 

© محمد النطيب الشربيي» مغن الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ النهاج دار الفكرء بيروت» 372/4. 

© رواه البخاري» كتاب: العلم باب الاغتباط في العلم والحكمة. وكتاب الزكاةء باب إنفاق الال في حقه. 
وكتاب: فضائل القرآن» باب إغتباط صاحب القرآن» وكتاب الأحكام» باب أحر من قضى حبالحكمة. 
وكتاب: الاعتصام بالكتاب والسنق باب: ما جاء في احتهاد القضاة با أنزل الله تعالى. ورواه مسلم» 
کتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: من يقوم بالقرآن ويعلمه. 

٩‏ رواه لد باقي مسند النصار» حدیت عائشة رضي الله عنها. 
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فق اديت لصحیح: 3 بل ظل عرشه ٩.‏ الحديث؛» فبداً 
بالإمام العادل. 

وقال صلی الله عليه وسلم: ( إن الْمُقَسطِينَ عِنْدَ له على ماب مِنْ ور عَنْ یمین 
الرحْمن عر وحَل وكا يديه یم لین يغدلون في خکیهم وأهلیهم وما ولوا)©. 

وقال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه: " لأن أقضي يوما وأوافق فيه الحق 
والعدل أحب ل من غزو سنت آو قال مائة یوم( ومراده اد ذا قضی یوما باق 
کان أفضل من عبادة سبعینَ سنة فلذلك کان العدل بین اّاس من اأفضل آعمال الم 
وأعلى درجات ا 

أما ما جاء من الأحاديث الي فيها تخویفٌ ووعيدٌ فَإنْما هي في قضاء الور 
تاه ان نو يدحلون أنفسهم في هذا المنصب بغير عل 

ثالغا: حکم تولي القضاء 

أجمع الفقهاء على أن تولي القضاء من فروض الكفايات» لقوله تعالى: يا يها 
الْذِينَ آمئوا کوئوا قَوَامِينَ بالقسنط)[الساء: 135]؛ ولأن آمر الناس لا يستقيم بدونه 
فكان واجبا عليهم كالجهاد والامامة قال الامام أحمد: "لا بد للناس من حاکم آتذهب 


(O) » 5 


9 رواه البخاري» كتاب الحدود» باب: فضل من ترك الفواحش. ورواه مسلم» كتاب الزكاة» باب فضل 
إخفاء الصدقة. 

2 رواه مسلم» كتاب الامارق باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة امحاثر واحث على الرفق. 

3 رواه البیهقی في السنن الکبری» کتاب: آداب القاضی» باب: فضل من ابتلی بشیء من الأعمال فقام فيه 
بالقسط وقضى بالحق. و رو اه الدارقطی وابن أبي شيبة عن مسروق رصي الله عنه. 

۲ 4 

۳ ابن فرحون, الرجع السابق» 1/ (11-10). 

"ارق ری ار سای :11/1 

8 6 

۳ ابن قدامة المقدسي» المرجع السابق » 374/11. 
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وهو من فروض الكفايات لأن فيه أمرا بالعروف ونصرة المظلوم وأداء الحق إلي 
مستحقه وردعاً للظالم عن ظلمه وهذه كلها واجبات لا : تتم إلا بتولي القضاء "سكن 
قيام جماعة من المسلمين مما من هذا الوجه كان تولي القضاء 5 والقاعدة الفقهية 

5 2 
وهو القضاء"©. 

ا تعالي: يا داوود د إا جَعَلنَاكَ حليفة في الْأَرْضٍ فَاحكم بين 
ماس بالق 4[ص: 6 

ما رن (فاخکم بيهم بمّا رل الله 
4[المائدة: 48]. 

وقال آبو حامد الغزالي: "أنه أفضل من الجهاد» وذلك للاجماع مع الاضطرار الیه 
يان طبا ع البشر بولة على التظا م وقل من ینصف من نفسه والامام مشغول مما هو 
آهم من قوحب من يقوم به» فإن امتنع الصالحون له منه آموا ا الأمام ا 

فلا بمكن یتصور خلو ابحتمع الاسلامي من هيئة قضائية تفصل بين الناس» وإلا أثم 


9 ینظر : ابن قدامة المقدسيء المرجع السابق » 374/11. 
2 الکاساني» الرجع السابق» 2/7. 
30/8 
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المطلب الثابئ: 
شروط توي القضاء 


ذكر الفقهاء طائفة من الشروط لا تصح ولاية القاضي إلا باحتماعهاء منها ما هو 
متفق عليها ومنها ما هو مختلف فيها؛ آما المتفق عليها فهي: الحرية» البلو غ» الاسلام 
العقل» وأن يكون متکلما سیعا بصیرا عالماً جتهداء فلا يصح تعيين الصبي قاضياً ولا 
العبد ولا فاقد العقل» أما المختلف فيها فبيان تفصيلها فيما يلي: 


أولا: شرط العدالة: 


العدالة شرط عند الالكية والشافعية وافنابلاگ فلا جوز تولية فاسق ولا من 
كا مرفوض الشهادة لعدم الوثوق بقوضماء قال E‏ یا لین منوا إن جاء کم 
فاسق ی أ یوگ [دحجرات: ۰]6 فإذا ل تقبل الشهادة من امرئ» فلأن لا يكون قاضيا 
أولى» والعدالة تتطلب اجتناب الکبائر» وعدم الاصرار على الصغائر» وسلامة العقيدة» 
و احافظة على الروءق والأمانة الى لا اام فيها بجلب منفعة لنفسه أو دفع مضرة عنها 


من غير وجه شرعي. 


)1( ینظر : یا ا منح الجليل شرح علی ختصر سيدي خحلیل» دار الفکن بيروت» ط.1 (1409ه/ 
89 258/8. 
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كال تفه تام اغا CANNES Ea‏ او 
و حی 00 يده يوت 
للحاحة» لکن ينبغي ألا يعين» كما في الشهادة فانه لا ينبغي أن یقبل القاضي شهادة 


' 51 1 
الفاسق. لکن لو قبلها منه جاز() 


هي شرط آیضا عند غبر تساف فلا تو للرأة القضاء؛ لقوله صلی الّه علیه 
وسلم : (ن یفلخ قومُ ولو كن د 

ولان القضاء فرع عن الامامة العظمی وولاية المرأة الامامة متنم(" ولأنه لا بد 
للقاضی من بحالسة الرجل من الفقهاء والشهود واخصوم والراة منوعة من حالسة 
الرحل لما خاف علیهم من الافتتان با(" ولأن القاضي يحضر محافل الخصوم والرحال 
ویحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة والمرأة ناقصة العقل قليلة الراي ليست 
آملا للحضور في محافل الرحال ولا تقبل شهادقا ولو كان معها آلف امراة متلها ما لم 
يكن معهن رجل وقد نبه الله تعالی على صلافن ونسيافن بقوله تعالى: أن تضيل 
ار إِحْدَاهُمَا الأرى» [البقرة: ۰]282 ولا تصلح للإمامة العظمى ولا 


0 ينظر: حاشية ابن عابدين» الرجع السابق» 363/5. وشيخي زادق مجمع الأفهر في شرح ملتقى الا دار 
e‏ كاد را 
e‏ شهاب الدین القراقی» الذ خر ة) تح: محمد حجي») دار الغرب» بيروت» ط.1» 4م 1/0 . 


03 رواه البخاري» کتاب: الغازي باب: کتاب البي صلی الله علیه وسلم إلى کسری وقیصر. و کتاب: 

0 ينظر: أبو عبد الله المالكي» شرح ميارة الفاسي» تح: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن» دار الكتب العلمية» 
بروت» ظ.1 (1420- :2000 20/1. 

۱ ۱ 5 

۲ ینظر: یی بن شرف النووي» احموع شرح الهذب» 127/20. 
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لتولية البلدان وهذا لم يول البي صلى الله عليه و سلم ولا أحد من خلفائه ولا من 
بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما ولو حاز ذلك لم يخل منه جمیع الزمان غالبا ) 

وان شيك 1ل ly‏ ور نواد تفلك فق اه أن را 
من أهل الشّهادات في الجملة» إلا ما لا تقضي بالحدود والقصاص لاما لا شهادة لما في 
ذلك وأهلية القضاء تدور مع أهلية UD‏ 

فيجوز على رأي الحنفية تولية المرأة منصب القاضي في القضاء المدني لا القضاء 
الجنائي ؛ لأن شهادقا تحوز في المعاملات ولا تجوز في الحدود والقصاص» والعلة هي لزوم 
أهلية القضاء لأهلية الشهادة. 


وهناك قول آخر لابن حرير الطبري يقضي بجواز أن تكون المرأة حاكما على 


.۵ . ی 0 ۳ 0 3 
الاطلاق فق کل شییء) لانه يجوز ان تکون مفتية فیجوز ان تکون قاضیة! 5 
ثالثا: شر ط الاجتهاد : 


فهو شرط عند الالکیة؟ و الشافعیة(؟ ونوا بيو" وبعض النفية كالقدوري؛ فلا 
فلا يول الجاهل بالأحكام الشرعية» ولا القلد: وهو من حفظ مذهب إمامه» لکنه غير 


عارف بغوامضه وقاصر عن تقرير آدلته لأنه لا یصلح للفتوى» فلا یصلح للقضاء 


)01( ینظر: ابن قدامی القدسي» الرجم السابق» 381/11. 

2( ينظر: الكاسانء المرجع السابق» 3/7. 

(3) ينظر: ابن قدامق الرجع السابق» 381/11. 

ینظر: الحطاب» مواهب الحليل لشرح مختصر خلیل» 67/8. 
(5١‏ ينظر: محمد الخطيب الشربیی» المرجع السابق» 376/4. 

6( ينظر: ابن قدامة» المرجع نفسه 381/11 
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بای( + بان ال تعال یقول:۸ وآن کم ینم هم بم آنرل اللهُ4[المائدة: 5] وم يقل 
بالتقليد للآخرين» وقال سبحانه کم نلاس يما راك اللهک[النساء: 105] 
وقال عز وحل: فان تنازعتم في شَيء ردو ی الله نو [النساء: 9 وروی 
بريدة عن البي صلی الله عليه وسلم قال: (القضاة ثلاثة: واحد في الحنة» واثنان في النار, 
فأما الذي في الحنة» فرحل عرف الحق» فقضى به» ورحل عرف الحق وجار في الحكم 


۰ ی : 2 
فهو في النار» ورحل قضی للناس على جهل فهو ف النار6"" 


والذي عليه عامة أهل مذهب الإمام مالك هو اشتراط وصف الاجتهاد فلا تصح 
ان ديد انان بي او ی اي ای 
بضبط السائل النقولة واستخراج ما لیس فيه نص ی ام شب امه و 
باعتبار أصل» والاصح في الذهب كما جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر هو 
آنه یصح تولية القلد مع وحود اشتهدا. 


أهلية الاجتهاد : 


تتو افر معرفة ما یتعلق بالاحکام من القرآن و السنة» ومعرفة الإجماع و الا حتلاف 
الاو ان رین وی مر تسكن اليم يف بکل القرآن والسنة» ولا أن 
بحيط مجميع الأخبار الواردة» ولا أن يكون بتهدا في كل السائل؛ بل يكفي معرفة ما 
محمد بن الطب الشربیین» المرجنع السايقء 4/ 503. 
2 رو اه ۳ داو د» کتاب الأقضية» باب في القاضي بخط ی ع) ورواه الترمذي» كتاب الأحكام, باب ما جاء عن 
رسول الله في القاضي. 
٩‏ شمس الدین الدسوقي» حاشية الدسوقي علي الشرح الکبیر دار (حیاء ك مصی 4 / 129. 
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وقال جمهور الحنفية: لا يشترط کون القاضي محتهداء والصحيح أن أهلية 
الاحتهاد شرط الأولوية والندب والاستحباب» فيجوز تقليد غير احتهد للقضای ويحكم 
بفتوی غیره آي بتقلید بجحتهد؛ أن الغرض من القضاء هو فصل الخصائم وإيصال الحق 
إلى مستحقه» وهو یتحقق بالتقلید» لکن مع هذا قالوا: لا ينبغي أن يقلد الجاهل 
بالأحكام» أي ابحاهل بأدلة الأحكام الشرعية تفصيلاً واستنباطا؛ لان اباهل یفسد آکثر 


ما يصلح, بل يقضي بالباطل من حیث لا یشعر په() 


ونری الامام أبو حامد الغزالي يربط هذا الشرط بالواقع فیتوسل بالأحف ضررا 
حفاظا على حقوق الناس من الضياع» قال حرحمه الله-: احتماع هذه الشروط من 


.+ .اده 8 5 8 8 ۳ ب 2۳ 
قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة» وان كان جاهلا فاسقا". 


وقال الشافعیة: إذا تعذرت هذه الشتروظ» فویل سلطان له شو کة فاسقا أو مقلدا 


نفد قضاوه للضرورة 6 


وزبدة القول: إذا وجد اثنان كل منهما تتوفر فيه أهلية القضاء يقدم الأفضل ف 


العلم والدين والعدالة والورع وسلامة البدن؛ لقوله صلی الله عليه وسلم : (وَمَنْ وى 


ينظر: الكاسان» المرجع السابق» 4/7. 

( کمال الدین ابن اممای شرح فتح القدیر تعلیق: عبد الرزاق غالب الهدي, دار الکتب العلمية بیروت؛ 
1.۲ [1424ه/ 2003 235/7. 

٩‏ حي الدین بن شرف النووي» منهاج الطالیین وعمدة للفتین عى به: حمد محمد طاهر شعبان» دار 
اشباج ات رای وو 0ص ایض وود 
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ار ؟ وه ۳ 9 5 ی ۳ 2 م م و ا م ا ۹ هو م06 ور ٤E‏ 27 أ 


و 0 ر و م2 ی س مر 5 اس ر وه م2 1 
لت کاب اشوس تم افیا ان الله و سر ا 
ر مر Es ۳ e‏ عر EEE Saa ai‏ منین) 


0 الطبراني في المعجم الكبير» رقم (11053)» ورواه الحافظ الميثمي في مجمع الزوائد وقال معلقا عليه: 
"وفيه أبو محمد الجرري حمزة ولم آعرفه وبقية رحاله رحال الصحیح". ينظر: نور الدين الميثمي» مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد» دار الفكرء بيروت» [1412ه/ 1992ء]» 255/5. 
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المطلب الثالث: 
أنواع القضاء في الفقه الإسلامي 
لم تكن ولاية القضاء في الدولة الإسلامية تقتصر على نوع واحدء إنما تعددت 
الأنواع على حسب ما تقتضيه مصالح المسلمين ويفرضه واقع المجتمع الاسلامي الذي 
يبن على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد الحقوق إلى أصحاها. 
وقد تعارف الفقهاء على تقسيم القضاء في المجتمع الإسلامي إلى ثلاثة أنواع ثما 


یدل علی : 
© فضاء عادي. 
© قضاء اة 
© قضاء المظا لم. 
وفيما يلي تفصيل هذه الأنواع: 


النوع الأول: القضاء العادي. 

القضاء العادي في الإسلام هو الذي ينظر في الخصومات العادية» ويطلق عليه أيضا 
القضاء العام؛ فلا تتحدد ولايته بزمان ومكان معين» ولا بأشخاص معينين» ويعتبر 
الأساس في التقاضي وفصل الخصومات وتعتبر أحكامه ملزمة واحبة التنفيذ لأنه جزء من 
الامامة ل 


ا 
تتحدد اختصاصاته وأعماله فيما يلى: 


)1( عبد الرهن | بط 3 القضاء و نظامه فِ الکتاب و السنة» ط.1 [1409ه 1979(« ص 3. 


3 ينظر: أبو الحسن الاوردي المرجع السابق» ص 94. وأبو يعلى الفرای الأحكام السلطانية» تعليق: محمد 
حامد الفقي» دار الکتب العلمية) بيروت» ط.1 [1421ه / 2000« ص 65. 
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ت 


1) الفصل في النازعات وقطع التشاجر والخصومات» إِمّا صلحا عن 
تراض أو بحكم بات. 

O‏ قاری و مكل نازو عاعش وا 

3 ثبوت الولاية على من كان منوع التصرف بجنون أو صغرء والحجر 
على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس حفظا للأموال على مستحقيها وتصحيحا 
لأحكام العقود فيها. 

4) النْظر في الأوقاف بحفظ أصوها وتنمية فروعها والقبض عليها 
وصرفها قي سبيلها. 

5) تنفيذ الوصايا على شروط الموصي فيما أباحه الشرع ولم يحظره. 

6 _ تزويج الأيامى بالأكفاء إذا عدمن الأولياء ودعين إلى النكاح. 

7) إقامة الحدود على خی ا فإن كان من حقوق الله تعالى تفرد 
باستيفائه من غير طالب إذا ثبت بإقرار أو بينة» وإن كان من حقوق الآدميين 
كان ور على طلب e‏ 

8 التظر في مصالح معن الک اكوا لد و اس قاس وال 
وإخراج ما لا یستحق من الأجنحة والأبنية» وله أن ينفرد بِالنّظر فيها وان ۸ 
بخضره خصم. 

9 8 شهوده وأمنائه واختیار النّائبين عنه من خلفائه في إقرارهم 
والتعويل عليهم مع ظهور السّلامة والاستقامة وصرفهم والاستبدال يهم مع ظهور 
الجر ح والخيانة. 
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ولا بد على القاضي أن يسوّي في الحكم بين القوي والضعيف وأن يعدل في 
القضاء بين الشروف والشریف ولا يبع هواه» قال الله تعَالَى: یا داد لا علاك 
عليفة في لاض فاحکم ین الاس بالْحَقّ ولا بع الْهَوَى مَيُضِلَكَ عَنْ سبیل له إن 
ییون عَنْ سيل له هم غاب شلوید بما توا يوم لساب »[ص: 26]. 
النو ع الثابئ: قضاء الحسبة 
أولا: مفهوم الحسبة 
1/ تعريف الحسبة في اللغة: 
الجسبة تدل على العد والحساب» واحتسب على فلان كذا إذا أنكر عليه» وتأن 
NCE a‏ سدق 
الأفين اكات GT N‏ 
2 تعريف الحسبة قي الاصطلاح: 
قال ابن خلدون: "هي وظيفة دينية من باب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر 
الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين» يعين لذلك من يراه أهلاً له فيتعين فرضه 
عليه» ویتخذ الأعوان على ذلك» ويبحث عن المنكرات» ويعزر ويؤدب على قدرها". 
أو هي: "أمر بالعروف إذا ظهر ت ركه وی عن المنكر إذا أظهر ا 
وقال الله تغالی : #وَلْتَكن منکم امه یعون إلى الخير وَيَأمُرُونَ بالمَعروف 
هرد عَنْ المنكر». 
فالحسبة إذا تقوم ساسا على الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء وإذا كان ذلك 
مطلوبا من كل مسلم على سبيل الفرض الكفائي فإن الحسبة كولاية دينية تختلف عما 
یقوم به السلم التطوع من الوجوه التالية: 


0 ینظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة [حسب]» والجوهري» الصحاح في اللغة» مادة [حسب]. 
٩‏ آبو خسن الاوردي» الرحع السابق؛ ص 315. 
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1. أن فرضه متعيّنُ على المحتسب بحكم الولاية» وفرضه على غيره 
داخل في فروض الكفاية. 

3 آن قیام احتسب به من حقوق تصرفه ااي لا جوز أن بتشاغل 
عنه» وقيام المتطوّع به من نوافل عمله الذي يجوز أن یتشاغل عنه بغيره. 

3 1 القسيه منصوب للاستعداء لد لماكو كاي ولیس 
التطو ع منصوبًا للاستعداء. 

4. أن على احتسب إجابة من استعداه وليس على المتطوع إجابته. 

5. أن عليه أن يبحث عن لمنكرات الظاهرة» ليصل إلى إنكارها 
ويفحص عما ترك من العروف الظاهر ليأمر بإقامته» وليس على غيره من 
المتطوعة بحث ولا فحص. 

6. أن له أن یتخذ على الإنكار أعواناء لأنه عمل هو له منصوب وإليه 
مندوب» ليكون له آقه وعليه أقدر» وليس للمتطوع أن يندب لذلك أعوانا. 

7. له أن يعزّر على المنكرات الظاهرة ولا يتجاوزها إلى الحدود» وليس 
للمتطوع أن يعزر على منكر. 

8. أن له أن يرتزق من بيت المال على حسبه ولا يجوز لمتطوع أن 
يرتزق على ذلك. 

9. أن له احتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع؛ کالقاعد في 
الأسواق» وإخراج الأحنحة فيه فيقر وينكر من ذلك ما أداه احتهاده إليه» وليس 


هذا للمتطو ع(). 


۳ الحسن الماوردي» ال مر جع نفسه» ص 15 . 
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فالحسبة إذن في النظام القضائي الإسلامي تعد وظيفة دينية تتطلب تنصيب من هو 
أهل لذلك وتستدعي حفظ الآداب العامة للمجتمع بطريقة منظمة تتخذ من القضاء 
الاستعجالي وسيلة للنهي عن المنكر والأمر بالعروف. 

وارتبط نظام الحسبة بالأمر بالعروف والنهي عن المنكر لما لذلك من أهمية في 
صيانة المجتمع من الضياع والدين من الفساد ولا حص الله به هذه الأمة من خيرية لقوله 
تعالل: کم حير أمّ اخرحت لاس امرون بِالْمَعْرُوف وتنهون عَن الْمَُكَرِ4 [آل 
عمران: 110] وقال أيضا: (ولقكن سكم أمّة یعون إلى الْخَيْر یرون بالْمَعْرُوف 
ا عن لمُكرِ4[آل عمران: 104]. 

ومهمة المحتسب تكمن في حمل الناس على المصالح العامة في المدينة؛ مثل المنع من 
المضايقة في الطرقات ومنع الحمالين وأهل السفن من الإكثار في الحمل؛ والحكم على 
أهل المباني المتداعية للسقوط جدمهاء وإزالة ما يتوقع من ضررهاء والضرب على أيدي 
المعلمين في الکاتب وغيرها في الإبلاغ في ضرم للصبيان المتعلمين» ولا يتوقف حکم 
a‏ تناز ع آو استعداء بل له النظر واشکم فیما یصل ال علمه من ذللث(. 

وبالجملة فمهمة احتسب تتحدد آساسا في حفظ النظام العام والاداب العامة 
للمجتمع کمنع النکرات في الطرقات والساجد والأسواق والدارس والجامعات 
و الستشفیات والقاهي والطاعم وغیرها» ومن ذلك آیضا منم التحمعات الضارة المؤذية, 
ومنع شجار الناس» وغش السلع» والقاء القاذورات» وتطفیف الوازین» وريب 
الممنوعات» ومنه التسکع والاعتداء على الناس وملاحقة الفاسدین والعابئین بالنظام 
العام» وغیر ذلك. 

وكأن هذه الأحكام ينزه عنها القاضي لعمومها وسهولة آغراضهاء فتدفع إلى 
احتسب لیقوم بماء فوضعها على ذلك أن تکون خادمة لنصب القضاء. 
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وقد كانت في كثير من الدول الإسلامية مثل العبیدیین .عصر والمغرب والأمويين 
بالأندلس داحلة في عموم ولاية القاضي يولي فيها باحتياره» ثم لما انفردت وظيفة 
اسان عم سلاو وهار :زوه ضاف له ر اا ارت اق وان ال 
و آفردت بالو لایة(. 

النو ع الثالث: قضاء الظام: 

لا يختلف قضاء المظالم عن نوعي القضاء الذ کورین في کونه ولاية من ولایات 
الدولة الإسلامية غرضه حفظ حقوق الناس من الضياع بطرق قانونية يندب لتطبيقها 
القاضي المعيّن لهذا الغرض» لكن هذا النوع من القضاء يختلف عن الباقيين في أشياء تذكر 
لا حقا جعلت الفقهاء يفردونه في التدوين ويفصلونه عن باقي الولايات. 

1 مفهوم قضاء الظام: 


المظالم في أصل اللغة جمع مظلمة» وهو ما تطلبه عند الظالم وهو اسم نا أخذ 
منك" وفي اصطلاح الفقهاء ولاية المظالم هي: وهي قود الْنظالِمَيْن إلى التناصف 
بالرهبة وزحر المتنازعين عن التجاحد بافيبة وهي ولاية داثرة بين سطوة الولاة وتثبت 
القضاة» ومن شرط الناظر فيها أن يكون جليل القدرء نافذ الأمر» عظيم الهيبة» ظاهرا 
العفةقليل الطمع كتين الور 

وظهر هذا النوع من القضاء مع زيادة ظهور جور الولاة والحاجة إلى سلطة أعلى 
تفصل في الدعاوى الي تكون ضد الحكام والمسؤولين؛ لأن النظر في المظالم يحتاج إلي 
ولاية من السلطان» وهي السلطة القضائية العليا الق تنظر في المظالم الواقعة على الأفراد 
من ذوي النفوذ» والسلطان في الدولة» فكان عمر ابن عبد العزيز أول من ندب نفسه 


)1( ينظر: ابن حلدون المرجع السابق ص 226. 

2 ينظر: مرتضى الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» [فصل ف الظاء مع اليم]. 

(3) پنظر: أبو احسن الاوردي» الرجع السابق» ص 102. آبو يعلى الفرای الأحكام السلطانية» تعلیق: محمد 
حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط.1 [1421ه/ 2000م]: ص 78. 
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جلس فا منهم: ماني م لفادي ثم الرشید» لوللا مووي 
2) اختصاصات قاضي الظام: 


تتجاوز دائرة احتصاص والي الظام صلاحیات القاضي العادي من ناحية نوع 
القضايا اي ينظر فيهاء ویشتمل النظر في الظالم على ما يلي: 

أولا: النظر في تعدي الولاة على الرعية» فيتصفح عن أحواشم. ليقويهم إن 
أنصفواء ويكفهم إن عسفواء ويستبدل بهم إن ا 

معن ذلك أن على والي المظالم أن ينظر في تعدي الولاة على الرعية من تلقاء نفسه 
وبدون وجود متظلم فیتصفح عن أحوالهم وسيرقم فان رآهم منصفين قائمين بالعدل 
قواهم وأيدهم وان رآهم جائرين وعظهم وأمهلهم ليرجعوا إلى العدل في سيرتهم أو 
حاهم عن مناصبهی علی حسب ما یراه من وجود الصلحة وما تقتضیه ندال 3 

ثانيا: النظر في حور العمال فیما يحتبونه من الأموال فيرحع فيه إلى القوانین العادلة 
في دواوین الأئمة» فیحمل الناس علیها. وینظر فیما استزادوه» فان رفعوه إلى بيت 
الاموال آمر برده.و ان آحذوه لانفسهم استر جعه لار بابه. 

ثالغا: النظر في حسن قیام کتاب الدواوین باعماهم ویقاس علیهم سائر موظفي 
ا 


رابعا: رد الغصوب إلى أصحايما» وهي نوعان كما ذكر الماوردي: 


إن احسن الاوردي» الرجم السابق» ص 103. 

2 آبو لسن الاوردي» الرجع السابق ص 103. 

ن الكريم زیدان نظام القضاء في الشريعة الإسلامية» موسسة الرسالق بيروت» ط.2 [1409ه/ 
9 ص302. 

)4( ینظر : آبو الحسن الماوردي» الرجع السابق» ص 103 عبد الكريم زیدان الرحع نفسه ص 304. 
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النوع الأول: غصوب سلطانية قد تغلب عليها ولاة الجور» كالأملاك القبوضة 
عن أرباهاء تعديا على أهلها؛ فان علم به والي المظالم عند تصفح الأمور آمر برده قبل 
التظلم إليه. وان ۸ يعلم به فهو موقوف على تظلم أربابه. 

النوع الثاني: ما تغلب عليه ذوو الأيدي القوية»وتصرفوا فيه تصرف الالکین 
بالقهر والغلبة» فهو موقوف على تظلم أربابه. 

خامسا: النظر في الوقوف. 

سادسا: تنفيذ ما وقف من أحكام القضاة» لضعفهم عن إنفاذه» وعجزهم عن 
احکوم عليه لتعززه» وقوة يده» أو لعلو قدره» وعظم خحطره. فيكون ناظر المظالم أقوى 
ید وأنفذ أمراء فينفذ الحكم على من توحه عليه بانتزاع ما في يده» أو بإلزامه الخروج 
هما في ذمته. 

سابعا: النظر فيما عجز عنه الناظرون في الحسبة» من المصالح العامة» كاججاهرة 
عنکر ضعف عن دفعه» والتعدي في طريق عجز عن منعه» والتحيف في حق ۸ يقدر على 
ردعه» فيأخذهم بحق الله تعالى في جميعه. ويأمر بحملهم على موجبه". 

ثامنا: النظر بين المتشاحرين» والحكم بين المتنازعين» فلا يخر ج ق النظر بينهم عن 
موحب الحق ومقتضاه ولا يجوز أن يحكم بينهم عا لا يحكم به الحكام والقضاة. 

3( الفرق بين قاضي المظام وبين غيره من القضاة: 

ذكر العلماء جملة من الفروق بين قاضي المظالم والقاضي العادي أوجزها فيما 

ه أن لناظر المظالم من افییق وقوة اليد ما ليس للقضاة في كف 


اخصوم عن التجاحد» ومنع الظلمة عن التغالب والتجاذب. 


0 ۳ الحسن الماوردي» المرجع السا ص 107 . 
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ه أن نظر المظالم يخرج من ضيق الوحوب إلى سعة ابحواز فيكون 
الناظر فيه أفسح محالاء وأوسع مقالا. 

6 أنه يستعمل شيئا من الإرهاب» وكشف الأسباب بالأمارات الدالة) 
وشواهد الأحوال اللائحة ما يضيق على القاضي العادي» فيصل به إلى ظهور 
الحق» ومعرفة المبطل من احق. 

»ه أن يقابل من ظهر ظلمة بالتأديب» ويأخذ من بان عداوته بالتقوم 
و التهدیب. 

ه أن له من التأني في ترداد الخصوم عند اشتباه أمورهم» لیمعن في 
الكشف عن آسباهم وأحواهم ما لیس للقضاة العادیین إذا سألهم آحد الخصمين 
فصل الحكم» فلا يسوغ أن يؤحره القاضي العادي» ويسوغ أن يؤخره وال 
الظا لم. 

۵ أن له رد الخصوم إا أعضلوا إلى وساطة الأمناء» ليفصلوا بينهم 
صلحا عن تراض» وليس للقاضي ذلك إلا عن رضى الخصمين بالرد. 

ف آنه جوز له حلیف الشهود عند ارتیابه مهم اذا بذلوا لام طوعاه 
ویستکثر من عددهم لیزول عنه الشك وينتفي عنه الارتیاب ولیس كذلك 
للقضاة العادین. 

هن آنه جوز آن معنا باستدعاء الشهود ويسألهم عما عندهم في 


1 
تناز ع | خصو م 


)1( ینظر : آبو یعلی الفر اء اطر جع السابق» هن 2 7 وأبو الحمسن الماوردي» ا مرجع السابق» ص 1 . ابن 
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فأهم ما بميز قضاء المظالم عن القضاء العادي هو الميبة وقوة اليد ما يجعل الظام 
يِصِكُرٌ أمامه مهما عَظِم. 
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الطلب الرابع: 
دور القضاء في حفظ حياة الانسان 

تبين من ذکر آنواع القضاء واعتصاصات کل نوع في النظومة الفقهية الاسلامية 
أن القضاء وسيلة لایصال الحقوق إلى آصحابا والاصلاح بين الناس والامر بالعروف 
والنهي عن النکر بردع الظالم ونصرة الظلوم. 

ولا شك أن هذه القاصد الى یوصل إليها القضاء مكمّلة للمقصد الكلي وهو 
حفظ الحياة الإنسانية بحيث إذا احتل عاش الناس في فوضى وتمارج. 

ولا عکن لأي بحمع بشري أن يخلو من هيئة قضائية تحكم بين الناس نظرا للطبيعة 
البشرية الى تستدعي وقوع الخلاف والتزراع بين بي الإنسان» وان احتلفت هذه الحيئات 
في شكلها الا أن موضوعها واحد وهو حفظ حقوق الإنسان وحرماته. 

وحاءعت أحكام الشريعة الإسلامية لتكلل هذا المفهوم بترسيخ نظرية القضاء في 
الفكر الإسلامي ما يحفظ حقوق العباد تاركة تطور النظومة القضائية لعامل الأحوال 
والأعراف» شريطة الحكم بالعدل والابتعاد عن الظلم يقول ابن القيم: "فعموم الولايات 
وحصوصهاء وما يستفيده التولي بالولاية يُتلقّى من الألفاظ والأحوال والعرف» وليس 
لذلك حدّ في الشر ع» فقد يدحل في ولاية القضاء - في بعض الأزمنة والأمكنة - ما 
يدحل في ولاية الحرب في زمان ومكان آعرء وبالعكس» وكذلك الحسبة» وولاية الال 
وجميع هذه الولايات في الأصل ولايات دينية» ومناصبٌ شرعيّة» فمن عدل في ولاية من 
هذه الولایات» وساسها بعلم .وغدل» .وأطاع الله ورسوله بحسب الامکان؛ فهو من 
الابرار العادلین» ومن حکم فیها جهل وظلم» فهو من الظالین العتدین ۳ 


9 ابن قیم رر الطرق امكمية ن السياسة الشرعية تح: نایف بن مد احمد» دار عام الفوائد» جدةء 
ص 626 
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فموضوع القضاء والقضايا الى يفصل فيها القاضي تنحصر في الحقوق سواء 
كانت حقوق الله تعالى أو حقوق العباد» وهو ولاية دينية ليس لما حد في الشرع إِنما 
شرطها ألا تخالف أصلا شرعيا وأساسها إقامة العدل بين الناس. 
والشيء الذي يستدعي الاهتمام عند تأمل أنواع القضاء هو قضاء المظا لم الذي 
يتطلب سلطة عليا في الدولة تتولى النظر في حاوزات ذوي النفوذ وتعديهم على حقوق 
الناس مهما كانت وظائفهم في الدولة» بل وان كان أعلى هيئة في الدولة» والذي يتولى 
قضاء المظالم لا بد أن يتصف بجلالة القد ونفوذ الأمرء وهيبة الشأن» مما يدل على أن 
النظر في قضايا الأمة الاسلامية أوسع وأشمل من أن ينحصر في القضاء العادي أو قضاء 
ا 
وبحد الآن في وقتنا الحاضر أن النظام القضائي بأنواعه عرف تطورا يعكس التقدم 
الحضاري للفكر الإنسان» فنجد القضاء الاداري والقضاء العسكري الختص في الفصل 
في الحرائم الى يرتكبها الجنود» وكذلك القضاء الدولي الذي يتجاوز دائرة سيادة الدول 
للفصل فيما يرتكبه ذوي السلطان والنفوذ من جرائم يعجز القضاء الداخلي الختص في 
الفصل فيها. 
وان القضاء ابنائي الدولي بحسب المفهوم الذي تبين سابقا وبعرضه على أنواع 
القضاء في الفقه الاسلامي يندرج ضمن قضاء المظالم لسببين رئيسيين هما: 
- يختص قضاء المظالم بالنظر في تعدي الولاة على الرعية» فهو إذن هيئة 
قضائية تعلو على جميع الحيئات وتفصل في القضايا الى يعجز القضاء 
العادي عن الفصل فيهاء أو لا تكون الولاية عليهاء وكذلك الشأن 
بالنسبة للقضاء الدولي الجنائي فإنه هيئة قضائية تعلو على القضاء الداحلي 
للدول وتنظر في تحاوزات الحكام والمسؤولين تحاه رعاياهم دون مراعاة 
للحصانة ال يتمتع ها الشخص. 
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- ناظر المظالم يتمتع بالهيبة وقوة اليد ما يجعل سلطته أوسع واشل وأكثر 
رهبة نصرة للمظلوم وردعا للظَالم على انتهاك حقوق الانسان مهما كان 
المنصب الذي يشغله الظالم» فينفذ ما وقف من أحكام القضاة» لضعفهم 
عن إنفاذه» وعجزهم عن الحكوم عليه لتعززه» وقوة يده» أو لعلو قدره» 
وعظم خطره» وكذلك القضاء الجنائي الدولي فانه يتمتع بتسليط قوة 
نفوذه على كل فرد - مهما كان - ارتكب فعلا يعد من أشد الجرائم 
حطورة وال عدد الكيان الإنساني وتخل بالسلم العالمي. 

4 القضاء وسيلة لحفظ حياة غير المسلمين في الدولة الإسلامية: 


إن الدولة الاسلامية في الفقه السیاسی الاسلامی تستوعب السلم وغير السلم 
شريطة أن یلتزم غير السلم بأحكام الشريعة الاسلامية ویحتکم إليها عند الخصومة, 
ويقتضي ميزان العدل ألا یفرق الحاكم بين مواطيئ الدولة الاسلامية في رفع الظلم ورد 
الحقوق إلى أهلهاء ون التراث القضائي الاسلامي حافل بالنماذج الى تعکس رقي الفکر 
الاسلامي في بحال القضاء منها على سبیل الثال: 

ما ذکره الصنعان في سبل السلام أن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وحد 
در عا له عند يهودي التقطها فعرفها فقال: درعي سقطت فون ر فقال 
اليهو دي: درعي وف يدي» ثم قال اليهودي: بيئ وبينك قاضي الله فأتوا شريحاً. .. 
قال شریح : ما تشاء يا أمير الومنین؟ قال: درعي سقط عن جمل لي أورق فالتقطها هذا 
اليهو دي؛ قال شریح ما تقول يا يهودي ؟ قال: درعي وف يدي» قال شریح: صدفت 


تسیا یر ای ها بر وک ال تم غنوي فا قفر اور ی ريد 


0 الأورق: ما كان لونه بين السواد والغبرة. ینظر: لسان العرب, مادة: [ورق]» وتاج العروس» مادة 
[ورق]. 
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علي فشهدا إنه لدرعه» فقال شريح : أمّا شهادة مولاك فقد أجزناهاء وأما شهادة ابنك 
فلا بحيزهاء فقال علي عليه السلام : ثكلتك أمك آما سمعت عمر بن الخطاب يقول : 
قال رسول الله صلی الله تعال علیه وعلی آله وسلم: " احسن و اتسين سيدا شباب 
أهل الحنة " قال: اللهم نعم قال: آفلا بحیز شهادة سيدي شباب آهل الحنة؟ ثم قال 
لليهودي: خذ الدرع فقال البهودي: أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي السلمین فقضی 
لي ورضی: صدقت والله يا أمير الومنین إا لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتهاء 
آشهد آأن لا له زلا اليو وآن محمدا رسول ال فوهبها له علي رضي ال عنه وأحازه 
بتسعمائة وقتل معه یوم ۱ 

وكذلك ما جاء في تاريخ الطبري عن مروان بن شجاع - و کان موی طروان 
بن اکم- قال: کنت مع حمد بن هشام ين عبد اللك» فأرسل إل یوماه 
فدخلت عليه» وقد غضب وهو یتلهف, فقلت: مالك؟ فقال: رحل نصران شج 
غلامي - وحعل يشتمه - فقلت له: على رسلك! قال: فما آصنع؟ قلت: ترفعه 
إلى القاضي» قال: وما غير هذا! قلت: لاء قال حصي له: آنا أكفيك» فذهب 
فضربه» وبلغ هشاما فطلب الخصي» فعاذ بمحمد» فقال محمد بن هشام: ۸ 
آمرك» وقال اخصی: بلی اله لقد ر فضرب هشام ي و 

هذان نموذحان يبينان أن القضاء في الفكر الإسلامي لا يفرق بين السلطان 
والرعية» كما لا يفرق بين المسلم وغير السلم وأن الكل في الاحتكام إليه سواء 
ما دامت أصول الشريعة اللاسلامية هي الحاكمة والمنظمة لتصرفات الرعية. 


رل محمد بن إسماعيل الصنعاني» سبل السلام شرح بلوغ المرام» تح: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» 
ط.3 [1417ه / 1997,]: 4 / 194. 

2 محمد بن جرير الطبري» تاريخ الرسل واللوك ذال کی العلمية» بيروت» .۰1 1407ه. 4/ 
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5 إشكالان يعترضان دور القضاء الجنائي الدولي في حفظ حقوق الإنسان: 

هناك مشكلتان تعترضان عمل أجهزة القضاء الجنائي الدولي ومنها ا محكمة امبنائية 
الدولية وهما: 

أولا: تأثير الاعتبارات السياسية في القضاء الدولي: 

إن السياسة بالفهوم الشرعي هي كل ما كان فعلا يكون معه التاس أقرب إلى 
الصلاح» وأبعد عن الفساد وان لم يضعه الرّسول صلی الله عليه وسل ولا نزل به 


(1) 


وبالفهوم الحديث للسياسة فافا تستخدم للدلالة على تسيير أمور جماعة من 
الجماعات داخل الإقليم الواحد على اختلاف توجهاقا العرقية أو الدينية. 

أما القضاء فهو الحكم بين الناس فيما يحفظ حقوقهم من الانتهاك بتطبيق القوانين 
الداحلية إذا تعلق الأمر بالقضاء الداحلي أو القوانين الدولية إذا تعلق الأمر بالقضاء 
الدولي؛ وعليه فالسياسة تشترك مع القضاء في تسییر أمور الرعية بحفظ حقوقهم. 

والفكر الدولي السائد في عصرنا الحالي والمتجسد في ممارسات بعض الدول 
الكبرى يقضي بأن القوة هي الي تصنع الحق وتحميه وهي الى حکم حركة السياسة 
العالمية والعلاقات الدولية» وعليه فإن الدول الكبرى غالبا ما تحدد معالم القانون الدولي 
الواحب التطبيق والقضاء الدولي الذي يحمي الحقوق عا يخدم مصالحها لا المصالح 
المشتركة بين الانسانية جمعاء» وموقف الولايات المتحدة الأمريكية الرافض للانضمام إلى 
اتفاقية نظام روما الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية خير دليل على ذلك. 

أما في الفكر السياسي الاسلامي فان السياسة نوعان: سياسة ظالمة وسياسة 


عاد آما السياسة العادلة فهي ما یتوصل ها إلى مصاع اخلق ما یوافقی شرع الله عز 


.: ا : 
ابن قيم الجوزية» المرجع السابق» ص 7. 


این فرتجونن الرجم السابق» 2/ 115. 
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وحل» والسياسة الظالمة هي ما كان فيه قطع لما يتوصل به إلى مصالح الناس .عخالفة شرع 
ان شمان 

وعليه» فلا اعتبار للقوى في تحديد معالم القوانين بل مرد القوانين كلها سواء 
كانت داخلية أو دولية إلى أوامر الله سبحانه ونواهيه والضامن لتطبيق ذلك هو القضاء. 

ويترتب على هذه المسألة مسألة آحری تتعلق باستقلال القاضي في أداء مهماته 
وفحواها أنه لا يجوز التدحل في عمل القاضي مطلقا؛ لأنه ملزم بتطبيق شرع الله تعال 
حسب احتهاده وشرع الله فوق كل اعتبار» بل إن الالتزام بالاستقلالية في شؤون 
القضاء على سبیل الوجوب لأن الله تعالی هو الآمر هذا المبدأء قال سبحانه: لفاحم 
نّم بما أنرَل له ولا ك بع أَهْوَاءهُمٌ) [المائدة: 48]. 

واستقلال القضاء مبدأ راسخ في المنظومة القضائية الإسلامية» وقد ورد على لسان 

بعض الفقهاء ما يؤكده؛ جاء عن عمر بن عبد العزيز في ذكر حصال القاضي أنه قال:" 
وأن یکون لقاضی مستحفا بالأئمة الا ا ولا یبال عن 
لامه على ذلك» وقیل معی مستحفا بالائمة أي لا یهاهم ‏ القضاء باحق وان کرهوا 
ذلك منه» والمراد بالأئمة هم ولاة الأمور والسلاطين» ومع يدير الحق أي لا یجلهم 
بحيث يحابي في الحكم عليهم» لكن يجب التنبه على أن الاستخفاف لا يعن التحقير لأن 
يا 

وكذلك كانت تطبيقات القضاء في الدولة الإسلامية؛ حيث إن القاضي ۸ يكن 
یفرق بين السلطان والرعية في الفصل بين الخصمين» وإرجاع الحقوق إلى أهلهاء 


وحديث على السابق يصدّق هذا المبداً. 


0 ابن رشد القرطي» البيان والتحصيل والتوجيه والتعليل لمسائل الستخرحق تح: محمد حجي وآخرون دار 
الغرب الإسلامي» بیروت ط.2 [1408ه/ ۰]21988 590/17. 

ا المرحع نفسه 590/17 ومحمد بن عبد الله الخرشي» شرح مختصر خلیل مطبعة: محمد أفندي 
مصطفى» مصرء 1306ه, 5 / 148. 


203 


ثانيا: مبدأ السيادة: 

لا عکن تصور دولة بلا سيادة ما دامت السلطة عنصر من العناصر المكونة 
للدولة» والسيادة تتمثل في آمرین: 

السلطة العلیا على الأشخاص والرعایا المقيمين فوق اقلیم الدولة وهو ما یسمی 
بعنصر السيادة الشخصية. 

لسلطة العلیا على کل ما يوحد فوق اقلیمها من الاشیاء وهو ما یسمی بعنصر 
السيادة الاقليمية. 

وعليه» فكل ما كان فوق إقليم الدولة من أشخاص وأشياء بخضع لسلطان الدولة 
وسيادقاء علة ذلك أن السلطة ذات السيادة هي ال تباشر احتصاصات الدولة على 
الإقليم» وهي الي تمثل الدولة على الصعید الخارجي وفي طار العلاقات الدولیة. 

ویترتب على هذا الفهوم أن الدولة ذات السيادة تتمتع بكافة احقوق والزایا 
الكامنة في سيادقا مثل إبرام العاهدات الدولية وتبادل التمثیل الدبلوماسی والقنصلي وها 
حق رسم سیاستها الخارحية ومواقفها بحاه القضايا الراهنة واعتیار نظامها الدستوري 
و الاقتصادي.. 

و کذلك ما یترتب على الفهوم الذي ذكر عدم التدحل في شؤون الدولة التمتعة 
بالسيادة» إذ كل دولة حرة في احتیار وتطوير نظامها السياسي والقضائي والاقتصادي.. 

ولیس معن ذلك أن لكل دولة الحرية الطلقة في استعمال سیادقا» بل حریتها 
تتوقف عند الصا الشتر كة للمحموعة الدولية مادام أن الدولة لا عکن ها أن تعيش 
حارج إطار المجتمع الدو 5 


4 أحمد أبو الوفاء المرجع السابق» 2/ 238. 
2( راجع: هد أبو الوفاء الرجع السابق» 2/ (240 - 246) 
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والسيادة في الشريعة الإسلامية تتمثل في السلطة العليا الى تحكم المواطنين 
والمقيمين على إقليم الدولة والمتمثلة في الخليفة أو أمير المؤمنين» وتتميز السيادة في الفكر 
الإإسلامي .ما يلي: 

نبذ فكرة السيطرة والخضو ع» إذ النظام السياسي في الإسلام يقوم على تطبيق 
شرع الله عا يحقق مصال العباد وما الخلافة سوى "نيابة عن صاحب الشرع في حراسة 
الدين E TT‏ 

السيادة في الشريعة مقيدة مما جاء في الكتاب والسنة؛ فهي سيادة حاضعة للقانون» 
ذلك أن الإسلام يجعل سيادة الدولة حاضعة حضوعا تاما للقواعد الى قررها سواء 
أكانت قواعد داخلية أم قواعد دولية©. 

وتنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الحنائية 
الدولية على أن "للمحكمة أن تمارس وظائفها وسلطاقاء على النحو التصوص عليه في 
هذا النظام الأساسي» في إقليم أية دولة طرف» وطاء .عوحب اتفاق حاص مع أية دولة 
أحرى» أن تمارسها في إقليم تلك الدولة". قد يفهم من هذه المادة أن ممارسة المحكمة 
لوظائفها فيه نوع من انتهاك السيادة الوطنية وتدخل في الشؤون الداحلية للدول» لكن 
الفقرة العاشرة من الديباحة تؤكد على أن دور المحكمة لا يعدو أن يكون مكملا 
للولايات القضائية الداخلية» وهو ما نصت عليه المادة الأولى من النظام الأساسي بقوها: 
"وتکون المحكمة مكملة للولايات القضائية ابحنائية الوطنية"» وهو كذلك ما أكدت عليه 
المادة 17 منه. 

فعمل امحكمة اللخنائية الدولية يسير وفق ما تمليه معاهدة روما المنشئة ها فالدولة 
ال صادقت على النظام الأساسي للمحكمة لا بد أن تتنازل عن شيء من سيادقا لصاح 


( ابن خلدون: الرجع نفسه» ص 190. 
© أحمد ابو الوفاء المرجع السابق» 2/ 248. 
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الجماعة الإنسانية شريطة ألا يخل ذلك بالمقاصد الكلية وأن يكون حارجا عن الاعتبارات 
السياسية متخذا العدل أساس الفصل في التراعات. 
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اللخامت: 


إن أهم النتائج المتوصل إليها بعد الانتهاء من هذه الدراسة تتمثل فيما يلي: 

1.ن دور المنظومة القانونية الجنائية الدولية يتمحور حول حماية حقوق 
الإنسان الى تمثل مصاحه الدينية والدنيوية» ويأت على رأسها حق الإنسان 
في الحياة لأنه الحق لذي تتولد عنه جميع الحقوق. 

2 إن دور الدولة يعد ذا أهمية بالغة في حماية حقوق الإنسان وذلك بتفعيل 
الوسائل والآليات الى تضمن العيش الكريم للانسان بجلب كل ما يحقق 
مصلحته ودرء كل ما جلب له مفسدة. 

3 ذا كان الحامي لحقوق الانسان والتمثل في الدولة هو الذي طغى وانتهك 
مصالح الإنسان فان الفلسفة الحنائية الحالية تستدعي أن لا إفلات من 
العقاب وأن فوق كل شخص قانون يحمي حقوق الإنسان وإن كان أعلى 
هيئة قي الدولة وهو ما بات يسمى بالقضاء الجنائي الدولي. 

4. التعدي على فرد من الأفراد يعد انتهاكا لأمن احتمع الدولي» وعليه فهو 
يستدعي تضافر الجهود من أجل إرجاع الأمور إلى نصاها .ععاقبة من كان 
سببا في الإخملال بالأمن والسلم العالي. 
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5. ۸ تعد فكرة الإفلات من العقاب ذات مكانة في النظومة القانونية الجنائية 
الحالية؛ حيث إنه بات كل فرد مسؤولا عن أفعاله المخالفة للقانون خاصة 
إذا أدت إلى إخلال خطير بالسلم العالمي وتوازن المجتمع الدولي. 

6.عرف الفقه الإسلامي أنواعا من القضاء اقتضاها واقع المجتمع الإسلامي 
وأحواله؛ وتمثلت في القضاء العادي وقضاء الحسبة وقضاء المظالم» ونحد أن 
لكل نوع من هذه الأنواع احتصاصات تعكس نضح الفكر القضائي في 
الدولة الإسلامية باستیعابها لكافة قضايا المجتمع على اختلافهاء وان فكرة 
القضاء الجنائي الدولة لا تعد طرحا جديدا لم يسبق إليه» بل إننا بحد ها 
أصلا في الفقه الإسلامي وهو قضاء الظا م. 

7. مصدر التشريع في القانون الاسلامي سواء كان قي علاقة الأفراد مع 
بعضهم البعض أو في علاقة الدولة مع باقي الدول هو القرآن الكريم والسنة 
النبوية وآراء كبار رحال الفقه الإسلامي المستنبطة منهماء وعليه فلا أحد 
يمكن أن يكون فوق القانون الاسلامي مهما كانت الصفة الى يتمتع ها 


أما في القانون الدولي الوضعى فلا زالت السياسة في كثير من الأحيان 
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تطغى على العدالة ما أدى إلى تفاوت في تركيبة المجتمع الدولي والعالة 
و 

8. تتميز الشريعة الاسلامية عن القانون الوضعي باشتماها على قواعد فقهية 
وأصولية» وأحكام عامة» تقتضي إلحاق ما لم ينص عليه الشر ع إذا اشترك 
في العلة مع ما هو منصوص علیه ولا يكون ذلك لأحد بل لا بد أن 
يكون من كبار رجال الفقه ا حتهدين» أما القانون فلا بد من أن ينص على 
تجريم كل واقعة ند حريعة مع العقوبة القررة لهاء وهذا يعد ثغرة في 
المنظومة القانونية ابنائية الدولية. 

9 بترم كل ما يلحق ضررا بالنفس الإنسانية في الشريعة الاسلامية يكون 
بالنهي عن الفعل مع تقرير العقوبة» كما يكون بالنهي فقط دون عقوبة 
دنيوية مقررة» بل يكون الفعل في حد ذاته حرام يلقى فاعله الإثم من اله 
عز وحل» آما في القانون فلا يتم تجريم الفعل إلا بالنهي عنه مع تقدير 
العقوبة على مرتکبه وهذا ما يجعل عدم العقاب والاكتفاء بالتجريم فقط 
لا يضفي صفة التجريم على الفعل» وهو ما بميز الإعلانات والاتفاقيات الى 


تع بالانسان وبحقوقه الأساسية وتنهى عن المساس به. 


210 


وق الأعر لا خد سوی بعض التوصیات أجملها ق النقاط العالية: 

إن آساس تطبیق کل من الشريعة الاسلامية والقانون الوضعی هو إقامة 
العدل بين الناس؛ فالشكلة الأساسية الیوم في القانون الجنائي الدولي لا 
تكمن فيه كتشريع بقدر ما تكمن في تطبيقه؛ فالقانون مهما بلغت رتبته لا 
a‏ استنادا ٍل الواقعة والادة القانونية الصادرة بشاه 
بغض النظر عن مرتکب الجرعة» ومکانته الاحتماعية أو السياسية؛ وهذا ما 
یفسر لنا الثورات الي قامت با بعض الشعوب ضد حکوماقا مطالبة 
بإلغاء القانون والعودة إلى الشريعة الإسلامية» نظرا لا رأته من ظلم وجور 
من قبل القائمین على تطبیق القانون بالدرجة الأولى» وهذا آمر طبیعی؛ 
فالانسان كب آن یی ویعیش ی کرامةه ومین ما میت کرامه بغیر حق 
سلب معها حضوعه للقانون. 

۷ بد على الدولة باعتبارها الراعية مقوق الانسان آن تکثف من بسط 
الالیات والوسائل الى تحمي مصالح الانسان باعتبارها الر کيزة الاساسية 
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” بإمكان الدولة وفق المنظور الإسلامي أن تتخذ دار قضاء لحميع الأشخاص 
مرتكي الأفعال الماسة بحقوق الانسان مهما كانت صفتهم الرمية تفاديا 
للجوء إلى حكم آحني قضاته بعيدون عن شرعنا الحنيف وتعاليمه. 
الا إن معظم ما ذكر في هذا البحث وبخاصة مما يتعلق بالشريعة الإسلامية, 
آمره متوقف على وحود الإمام الذي يحكم بشريعة الإسلام» وبخاصة في 
بحال تطبيق العقوبات على الحناة» أما والحالة هي انعدام وجود الامام 
ال تعصب علی العلماه و العاف حیت یعلمسون التاس سحي 
وینبهون عقوهم بنشر الوعي الدیق في أوساطهم» كما يربطون آعماضم 
بالصیر الذي ینتظرهم عند لقاء رهم وأن الامر لا یتوقف على حكمة 
الارض بحيث إذا انعدمت انتفت السوولية على الحاني؛ بل المسؤولية لا 
ترال قائمة إلى حين ساعة احساب. يوم لا تظلم نفس شيئاء لعل النفوس 
ترعوي بسماعها هذا الکلام» وتخضع إلى مولاها قبل حضوعها ال بشر 
وفي الأخير» فان لكل بَحث إذا ما تم نقصان فأسأل الله أن یغفر لي ما وقع من 


من زلل» وأن يتجاوز عن كل ما صدر في هذا البحث من عيب أو خلل» فان الکمال 
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لله وحده فان أصبت فمنه لا شريك له و ان أحطأت فمن نفسی ومن الشیطان» 


وصلی ا علی سیدنا حمد وعلی آله وصحبه أجعین ومد له رب العالین. 
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فهرس الأحاددث النبوية والآثار 
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. الاعلان العالی لحقوق الانسان الصادر في 10 دیسمبر / کانون الأول 1948م. 


. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاحتماعية والثقافية الصادر في 12/16/ 
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استضافتها تونس ي 3 /5/ 4م . 


232 
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الموقع الر مي لمنظمة العفو الدولية: ar/&ڵhttp://www.amnesty.0‏ 
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ماضن 
تسعى هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي أنيط بالمحكمة الحنائية الدولية الدائمة في محال حماية حقوق الإنسان 
وبالخصوص الحق في الحياة باعتباره أول حق يحب مراعاته؛ حيث إن الإخلال به يرحع على بقية الحقوق 
القضاء وسيلة من وسائل حفظ الحياة؛ حيث ترد به الحقوق والمظالم وأنه لا يمكن لأحد أن يفلت من أحكام 
القضاء ولو كان أعلى هيئة في الدولة» مع إثراء الدراسة بآراء رحال الفقه الإسلامي في بحال العلاقات الدولية 

والقضاء. 
الكلمات المفتاحية: ا محكمة الحنائية الدولية» حق الحياة» القضاء الدولي» الفقه الدولي الإسلامى» وسائل حماية 

الحياة. 

Résumé 
Cette etude vise 5 souligner le röle du la Cours Pênal International dans le 
domaine de la protection des droits humains et en particulier le droit 2 la vie 
comme le premier droit 0111 dolt être pris en compte; avec I'affirmation que 
۱۵۸0۱۷1۱9۲ dolt être pris en compte avant 1 adoption des 1015, qu'elles solent 
national ou International, et que le pouvoir [11016212116 est un moyen 1© 0 
la vie humaine, et que personne ne peut échapper aux dispositions de 
magıstrature, même s’1l est le Président du pays, avec des vues des érudits 
musulmans dans le domaine des relations internationales et de la magistrature. 
Mots clés: Cours Pénal International, droit a la vie, la magistrature 
international, la lêgislation 1513201011 Internationale, moyens de maintien la ۵ 
humaine. 
summary 
This study aims to highlight the role of the International Criminal Court 1n the 
field of human rights and in particular the right to life as the first right which 
must be taken Into account, with the statement that the 12019101131 must be 
considered before the adoption of laws, whether national or International, and 
that the Judiciary 1s a means of maintaining human life, and no one can escape 
the provıs1ons of Judiclary, even 1f the country's President, with views of Muslim 
scholars 1n the 1۱610 of international relations and the Judiciary. 
Key words : the International Criminal Court, the right to life, the Judiclary 


international, the international 15131012 legislation, means of maintaining human 
life. 
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